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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ـــن أغســطسالجلســة العلن ســنة  الثــامن والعشــرن مـــ
  هـ. ١٤٤٣سنة  المواف العشرن من المحرم، م٢٠٢١
  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

تور عــادل عمــر شــرف  وعضــوية ندر الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ و
تور محمد عمـــاد النجـــار  تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبلو والـــد وخالـــد أحمـــد رأفـــت  الـــد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   ين السرأم            السید / محمـد ناجى عبد السم

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج ة ٢٧لســنة  ١٩٠بــرقم المقی  قضــائ

  ."دستورة"
  المقامة من

ة عبد المجید العنانىعبد المج - ١  ى "عبد المجید العنان"  وشهرته، ید محمد عط

  " سحر جمیل"  وشهرتهاجمیل،  ىسحر محمود متول - ٢
  ضد

س الجم - ١  هورـةرئ

س الأعلى لمصلحة الضرائب و ةـــــــــــــــــــوزـر المالی - ٢ صفته الرئ مأمورة ضرائب ، 
ة المحامین" المهن الحرة    " شع

  الإجـراءات
فة ٢٠٠٥بتارخ الخامس والعشرن من سبتمبر سنة  ان صح ، أودع المدعـ

ا، هذه  مة الدستورة العل تاب المح عدم دستورة الح طالبینالدعو قلم  م 
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ة على الدخل، الصادر ٣٦و ٢٥و ١٣و ٨و ٧نصوص المواد ( ) من قانون الضر
) من قانون ٢٩والفقرتین (أ ، ب) من المادة (، ٢٠٠٥لسنة  ٩١القانون رقم 

القانون رقم  ا الصادر  مة الدستورة العل   .١٩٧٩لسنة  ٤٨المح
  

م رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ عدم قبول  :اأصلًّ  ،وقدمت هیئة قضا
اطًّ  ، واحت دستورة الفقرتین  علىن ــــــالطعفى شــــــأن و ـــــول الدعـــــدم قبــــــع :االدعو

ا من )٢٩((أ ، ب) من المادة  مة الدستورة العل ما ، قانون المح ورفض الدعو ف
  جاوز ذلك.

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأ عد تحضیر الدعو   یها.و
محضر  ، وفیها مثل ٣/٧/٢٠٢١جلسة ونُظرت الدعو على النحو المبین 

یل عام مودع،  ة بتو ة الثان لاً عن المدع صفته و شخصه، و المدعى الأول 
هما الخصومة فى الدعو الدستورة، ف ات تر م قررت المحوطلب إث مة إصدار الح

  فیها بجلسة الیوم
  

  المحكمة
  راق، والمداولة.عد الاطلاع على الأو 

فة الدعو وسائر  –حیث إن الوقائع تتحصل  على ما یتبین من صح
انا قد  –الأوراق   ضرائب ٢٠٠٣لسنة  ٢٧٥٤أقاما الدعو رقم فى أن المدعیین 
مة شمال القاهرة الا لى، ه الثانأمام مح ة، ضد المدعى عل م ىبتدائ ، طالبین الح

عاد الملف الضرب ة وغلقه، ومحوه من ٧٣٠/٢٦/٢٥٥/٦رقم ( ىاست ) من المحاس
ان القانونالقید ن، واعتماد الك أن لم  اره  ة تضامن،  ى، واعت ة واقع ثم شر شر

وذلك على سند من القول  ).٧٣/٢٦/٢٥٤/٦ى رقم (والاقتصار على الملف الضرب
مهنة المحامـــاةأن  عمل منفردًا  ان  ارًا من  لاًّ منهما  ، ٢١/١٢/١٩٩٣اعت

، ولثانیهمــــــا ملــــــف ضربى رقــــــــــــم )٧٣٠/٢٦/٢٥٤/٦ولأولهما ملف ضربى رقــــــم (
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عد عقد قرانهما،  .مأمورة ضرائب عین شمس ، لد)٧٣٠/٢٦/٢٥٥/٦( تأجرا اسو
اشرة المهنة ا لم تًا مشترً ة واقع بینهما لهوأ، م وافتتح لهـا رض، ــذا الغــبرما عقد شر

م قاما ـــــــد مأمورة ضرائب مدینة نصر والنزهة، ثـــ) ل٧٣٠/٢٦/٢٥٤/٦ف رقم (الملـ
ام قانون التجارة، و  ة تضامن وفقًا لأح ة إلى شر ان الشر أخطرا مصلحة بتعدیل 

ان القانون١١/٣/٢٠٠١الضرائب بتارخ  الك ة، الجدید ى،  ة ظلت إلا أن الأخیر  للشر
لاًّ منهما على انفراد ، ٢٠٠٢حتى سنة  ١٩٩٩، خلال المدة من سنة تحاسب 

ة. شأنها الدعو الموضوع ة المقام    موضوع المنازعة الضرب
  

ان ل ٢٠٠٤لسنة  ٢٦١٩أقام الدعو رقم  الأول قد ىالمدع و  ى،ضرائب 
مة شمال القاهرة الا ة، أمام مح عاد الملف الضربي رقم  طالًابتدائ است م  الح

ة) من المح٧٣٠/٢٤/٥٩/٦( ة الضرب أن لم وغلقه، ومحوه من القید، اس اره  ، واعت
جلسة  .ن مة ضم هذه الدعو ٣/٣/٢٠٠٥و إلى الدعو رقم  ، قررت المح

م واحد. وأثناء ٢٠٠٣لسنة  ٢٧٥٤ صدر فیهما ح ا ووحدة الموضوع، ل ، للارت
ان، ف ة دفع المدع لتانظر الدعو الموضوع ین ى  ، ٧واد (عدم دستورة الم ،الدعو

ة على الدخل، الصادر ) من قان٣٦، ٣٥، ١٣، ٨ لسنة  ٩١القانون رقم ون الضر
ا  )٢٩(الفقرتین (أ ، ب) من المادة ، و ٢٠٠٥ مة الدستورة العل من قانون المح

القانون رقم ال ة هذا الدفع،  .١٩٧٩لسنة  ٤٨صادر  مة جد وإذ قدرت المح
ناعیین على ، الدعو المعروضة أقاما، فإقامة الدعو الدستورةوصرحت لهما ب

ة، والمساواة ادئ العدالة الضرب م  ى، والح فالنصوص المطعون علیها الإخلال 
  .ىالتقاض

  

ى الأول، عن نفسه، الخصومة فى الدعو وحیث إنه عن ترك المدع
ا الدولة على ذلك، فقد نظم  قانون المعروضة، وعدم اعتراض نائب هیئة قضا

ها فالمرافعات الت عدها، وه١٤١المواد ( ىنازل عن الدعو وتر  ىالقواعد الت ى) وما 
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مة ٢٨، وفقًا لنص المادة (ى شأن الدعو الدستورةف  تسر  ) من قانون المح
القانون رقم  ا الصادر  ه قضاؤها -  ١٩٧٩لسنة  ٤٨الدستورة العل  - على ما جر 

افة إجراءاتهاأ ، وتخل ممنار أن ترك الخصومة هو نزول عنهااعت ، قامها عن 
ملكه –ومؤداه  ه صراحة أو ضمنًا ، و متى وقع الترك ممن  إلغاء  -قبله المدعى عل
ة على إقامتها ثارافة الآ ة المنبن عود الخصوم إلى الحالة التالقانون انوا علیها ، ف ى 

مة المدعقبل رفعها ه، ومن ثم تجیب المح ه إب ى، وتقضى الأول إلى طل ات تر ث
  الخصومة.

  

ة إالأول من طلب  ىوحیث إنه عما أبداه المدع ة الثان ات ترك المدع ث
یل الرسم ى، مستندًا فى الدعو المعروضةالخصومة ف م  ىذلك إلى التو العام الرق

ان  ملفالمودع  ى،الأهرام النموذج توثی ١٩٩٢لسنة  ٥٩٤١ ، فلما  الدعو
مقتضــــــــالمق ــــــــوز رك لا یجــــ، أن الت) من قانــــون المرافعــــات٧٦المــــادة ( ى نصــــرر 

ه لا یجیز للمدعإلا بتفوض خاص یل المشار إل ان التو الأول ترك  ــــى، و
ةالخصومة في الدعو  ة الثان ة عن المدع ا ون قد صدر ن ، ومن ثم فإن الترك 

ملكه، الأمر الذ نظر الدعو المقامة  ىف ى، وتمضمة تلتفت عنه المحممن لا 
  منها.

  

عدم دستورة نص الفقرتین (أ و ب) من المادة ( ) ٢٩وحیث إنه عن الطعن 
القانون رقم  ا الصادر  مة الدستورة العل ، فقد سب ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المح

مة أمر دستورة   ١٦١الدعو رقم  ى، فالفقرتین هاتینأن عرض على هذه المح
ة "دستورة" ٢٢لسنة  ة  ٢٢لسنة  ١٢٣، المنضمة إلى الدعو رقم قضائ قضائ

ى ، وفالأولى، برفضهاالدعو  ى، ف٢٠٠٣ینایر سنة  ١٢"دستورة"، فقضت بجلسة 
عدم قبولها ة،  غیر الطر الذ، لإالدعو الثان مةرسمه قان قامتها  . ــــــون المح

ة د نُ ــــــوق الجردة الرسم م  رر (أ) بتارخ  ٤العدد شر هذا الح   . ٢٩/١/٢٠٠٣م
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ان مقتضى نص المادة ( ان ما تقدم، و ) من الدستور، ونصى ١٩٥وحیث 
مة٤٩، ٤٨ن (المادتی مة ملزمة ) من قانون هذه المح ام هذه المح ، أن تكون أح

ارها قولاً  اعت ة لهم،  النس ة مطلقة  ع سلطات الدولة، وتكون لها حج للكافة، وجم
لاً ولا تعقیًا من أفصلاً  قبل تأو انت، وهى  ةفى المسألة المقضى فیها، لا  جهة 

ة تحول بذاتها دون المجادلة فیها أو إعادة طرحها علیها من جدید لمراجعتها  .حج
ان ذلك مة تقضلما    ا.منه هذا الش ىعدم قبول الدعو ف ى، فإن المح

  

مة أن مفهو  ىوحیث إن المقرر ف ة قضاء هذه المح م المصلحة الشخص
اشرة  إنما یتحدد على ضوء عنصرن  -وهى شر لقبول الدعو الدستورة  -الم

حددان معًا مضمونها ولا هیتداخل أحدهم أولیین  ان ا مع الآخر أو یندمج ف ، وإن 
عض لا عضهما ال دونهما مجتمعین ینفى تكاملهما استقلالهما عن  جوز لهذه لا ی، و

اشر  مة أن ت م المدعا على دستورة القوانین واللوائحرقابتهالمح ق ى ـــــ، أولهما: أن 
ه  - الدلیل على أن  -فى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشرعى المطعون ف

ه -اقتصادًا أو غیره  -ضررًا واقعًا  اشرًا قد لح  ون هذا الضرر م جب أن  ، و
نًا إد عناصره مم ةراكـــه ومواجمستقلاً  الترضیـــة القضائ س ضر هتـــه  رًا متوهمًا ، ول

ما مؤداه ا أو مجهلاً،  ة على الدستورة یجب أن تكون موطئًا  أو نظرً أن الرقا
غ ة  ةلمواجهة أضرار واقع ة آثارها القانون یتصور أن تقوم  ، ولاة ردها وتصف

طة بدفعهاالمصلحة الش اشرة إلا مرت ة الم و خص ن مرد الأمر فى . ثانیهما: أن 
ه هذا الضرر ن هإلى النص التشرعى المطعون عل ذا النص قد طب ، فإذا لم 

أحعلى المدعى أصلاً  ان من غیر المخاطبین  ان قد أفاد من ، أو  امه، أو 
اه الحقوق التى یدعیها لا مزا ان الإخلال  ه، أو  ة ، فإن المصلعود إل حة الشخص

ة اشرة تكون منتف عها لن  ، ذلكالم طال النص التشرعى فى هذه الصور جم أن إ
عد الفصل فى  زه القانونى  ن أن یتغیر بها مر م ة  ة فائدة عمل حق للمدعى أ

ه عند رفعها. ان عل   الدعو الدستورة عما 
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ة على  ان المقرر بنص المادة التاسعة من قانون الضر ان ذلك، و متى 
القانون رقم  ارًا من ٢٠٠٥لسنة  ٩١الدخل، الصادر  عمل بهذا القانون اعت ، أن 

امه على أ  ، وأن تسر ٢٠٠٥ هیون ٩ ىالحاصل ف ،لتارخ نشره ىالیوم التال ح
ارًا م - اةـــا مهنة المحامـــومن بینه –ن غیر التجارة ـــإیرادات المه ن الفترة ـــاعت

ة  ان ال .٢٠٠٥الضرب ة ، ثابت من أوراق الدعو ومستنداتهاو أن المنازعة الضرب
مة الموضوع ف لى  ٢٠٠٣لسنة  ٢٧٥٤ى الدعو رقم المطروحة على مح ضرائب 

ة الدخل  ،، المقامة من المدعیینشمال القاهرة  مهنةالعمل  علىتتعل برط ضر
ة  لم تُخْتَصْمو  .٢٠٠٢حتى سنة  ١٩٩٩سنة  السنوات من خلال ،المحاماة المدع
ة ف ة رقم الدعو الموضو  ىالثان لى ٢٠٠٤سنة ل ٢٦١٩ع ، القاهرةشمال  ضرائب 

ة الدخل  ان ذلك،  .المحاماة مهنةالأول  ىمدعالعمل  علىالمتعلقة برط ضر لما 
انت مدد الرط الضرب عها قبل  ىو ة قد وقعت جم ة الثان شأنها من المدع المنازع 

ة على الدخل رقم أالعمل  ام نصوص قانون الضر المطعون  ٢٠٠٥لسنة  ٩١ح
ه ام و ، عل ة سنوات المنازعة الضر  علىالقانون لن تطب ذلك مؤد ذلك أن أح ب

مة الموضوع ة تكون ، ومن ثم لا المطروحة على مح ة الثان مصلحة ترجى  للمدع
مة ـــــمع ىتقض ر الذـــــ، الأمالقانـــــون وص ذلك ـــــنص الفصل فى دستورةمن  ه المح

ضًا  - عدم  لتغدوهذا الش منها،  ىبول الدعو فعدم ق -أ الدعو برمتها جدیرة 
  القبول.

  

  فلهذه الأسباب
مة مـت المح   :ح

ات ترك المدعإ: ب أولاً    ك. مصروفات ذللزامه إ ، و ى الدعو الأول الخصومة ف ىث
عدم قبول ةأ، و ادرة الكفالةــــــــص، ومـالدعو  ثانًا :  ة الثان ، اتالمصروف لزمت المدع
هومبلغ مائت   تعاب المحاماة.أمقابل  ى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا 
 

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ـــن أغســطسالجلســة العلن ســنة  الثــامن والعشــرن مـــ
  هـ. ١٤٤٣سنة  المواف العشرن من المحرم، م٢٠٢١
  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

تور عــادل عمــر شــرف وعضــوية ندر  الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ و
تور محمد عمـــاد النجـــار  تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبلو والـــد وخالـــد أحمـــد رأفـــت  الـــد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   مين السرأ            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٣١لســنة  ٦٦بــرقم المقی

ة "دستورة"  .قضائ
  

  المقامة من
سى سى عبد العزز ع   أشجان ع

  ضــــــد
س الجمهورــــــــــــــــــــــــة –١   رئ
س مجلس الــــــــوزراء -٢   رئ
  لعـــــــــــــــــــــــــــــــدلوزـــــــــــــــــر ا -٣
  النائــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــام -٤
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  وزـــــــــــر الثقافـــــــــــــــــــــــــــــــــة -٥
  وزـــــــــر الشئـــــــــون الاجتماعیــــــــــــــــــــة -٦
ات الفن -٧ س الاتحاد العام للنقا   ةرئ
ة -٨   نقیب المهــــــــن التمثیل
  

  الإجــراءات
فة ٢٠٠٩بتــارخ الســادس عشــر مــن مــارس ســنة    ــة صــح ، أودعــت المدع

عـدم دسـتورة نصـى  ـم  ـة الح ا، طال مة الدستورة العل تاب المح هذه الدعو قلم 
عـة مـن المـادة ( ـررًا) مـن القـانون رقـم  ٥)، والمـادة (٥الفقرة الرا  ١٩٧٨لسـنة  ٣٥م

ة،  ق ة والموســــ ــــة والســــینمائ ــــات المهــــن التمثیل ــــات واتحــــاد نقا فــــى شــــأن إنشــــاء نقا
القــانون رقــم  تــارخ الســادس مــن ســبتمبر ســنة ٢٠٠٣لســنة  ٨المعــدل  ، ٢٠٠٩. و

ــدًا،  ــا جدی مــة، أضــافت فیهــا طلً المح رة إلــى هیئــة المفوضــین  ــة مــذ قــدمت المدع
ــة مــن ا عــدم دســتورة نــص الفقــرة الثان م  لســنة  ٣٥) مــن القــانون رقــم ٥لمــادة (ــالح

ه.  ١٩٧٨   المشار إل
  

. عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
. م برفض الدعو رة، طلب فیها الح ه الأخیر مذ   وقدم المدعى عل

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
مــــة ونُظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح المبــــین 

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
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  المحكمــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الدعو وسائر  –حیث إن الوقائع تتحصل  ما یتبین من صح حس
ة،  –الأوراق  ة إلى المحاكمة الجنائ انت قد قدمت المدعـــــ ة العامة،  ا فى أن الن

أنها بتارخ  ٢٠٠٨لسنة  ٩١٣٢ى الدعو رقم ف جنح السیدة زنب، متهمة إّاها 
ة المهن ٦/٦/٢٠٠٨ التمثیل دون أن تكون مقیدة بجدول نقا : " زاولت العمل 

المواد ( الأوراق "، وطلبت عقابها  ة، على النحو المبین   ٥، ٥/١، ٢، ١التمثیل
ررًا) من القانون رقم  ات فى شأ ١٩٧٨لسنة  ٣٥م ات واتحاد نقا ن إنشاء نقا

القانون رقم  ة، المعدل  ق ة والموس ة والسینمائ . وحال ٢٠٠٣لسنة  ٨المهن التمثیل
عدم دستورة نصى ٧/٩/٢٠٠٨نظر الدعو بجلسة  ة  ، دفع الحاضر عن المدع

ررًا) من القانون رقم  ٥) و(٥المادتین ( ام القانون ٢٠٠٣لسنة  ٨م ، المعدل لأح
الدفــــــــــع بجلسة  ١٩٧٨سنـــــة ل ٣٥رقم  ه، وتمســـــــك  ، ٨/١/٢٠٠٩المشـــــــــار إل

ة بإقامة الدعو الدستورة،  ة الدفع، وصرحت للمدع مة جد وفیها قدرت المح
  فأقامت الدعو المعروضة.

  

فى شأن إنشاء  ١٩٧٨لسنة  ٣٥) من القانون رقم ٥وحیث إن المادة (
ا ات واتحاد نقا ة، قبل استبدال فقرتها نقا ق ة والموس ة والسینمائ ت المهن التمثیل

القانون رقم  عة  ة من ٢٠٠٣لسنة  ٨الرا ل نقا ، تنص على أن " ینشأ فى 
ة،  ه أسماء الأعضاء العاملین فى النقا قید ف ر جدول عام  ات السالفة الذ النقا

ه جدولان، أحدهما للأعضاء المنتسبین، والآخر لأ لح    عضاء الشرف.و
قى على  فنون المسرح أو السینما أو الموس شتغل  ولا یجوز لأحد أن 

ه فى المادة ( ن عضوًا عاملاً ٢النحو المنصوص عل ) من هذا القانون ما لم 
ة.   النقا
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صفة مؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة  ة التصرح  جوز لمجلس النقا و
سیرًا وذلك قابلة للتجدید لغیر الأعضاء العاملین ة الكبیرة المواهب لإظهار ت  الواع

عها أو المشترك الإنتاج لظروف مراعاة أو المتمیزة الخبرات واستمرار ادل تشج  للت

لاد مصر بین الثقافى ة وال  من نظیر وجود عدم أو الندرة سبب أو وغیرها العر

ة أعضاء  الحقوق  من ح أ الطالب التصرح هذا سب ولا التصرح، لطالب النقا

ة أو فولة الممیزات من میزة أ   القانون. هذا فى العاملین للأعضاء الم
 الإعانات صندوق  إلى یؤد أن أجنبًّا أو ان مصرًّا التصرح طالب وعلى

ة والمعاشات ات الأجور من %)٢٠( مقداره نسبًّا رسمًا النقا  حصل التى والمرت

  المؤقت". التصرح نتیجة علیها
  

عة الفقرة نص استبدل وقد ه، المشار القانون  من )٥( المادة من الرا  إل

ة وتقوم " الآتى النص ،٢٠٠٣ لسنة ٨ رقم القانون  موجب عة النقا  العقد تنفیذ متا

  العقد. سران فترة معه المتعاقد قبل حقوقه على التصرح طالب حصول لضمان
ؤد ة، التصرــــــــح طالب و عتهـــــــامت مقابل للنقا  من مبلغًا العقد، تنفیذ ا

ه. آلاف عشرة یجاوز لا – الفئو  التصنیف حسب – المال  طالب ان وإذا جن

ه. ألف عشرن الأقصى الحد ون  المصرین غیر من التصرح  اللائحة وتحدد جن

ة ة لكل الداخل . التصنیف نقا   الفئو
حظر ة نالعاملی الأعضاء لغیر التشغیل أو التعاقد و  غیر أو النقا

  ." مؤقتة عمل تصارح على الحاصلین
  

ررًا) ٥( المادة وتنص انه، السالف ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من م  ب

س عاقب " أن على ٢٠٠٣ لسنة ٨ رقم القانون  المستبدلة  شهر عن تقل لا مدة الح

غرامة أشهر ثلاثة على تزد ولا ه ألفى عن تقل لا و  ألف عشرن على تزد ولا جن

ه تین، هاتین بإحد أو جن ام خالف من ل العقو   ". القانون  هذا من )٥( المادة أح
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ة الفقرة نص دستورة عدم الطعن عن إنه وحیث  من )٥( المادة من الثان

ه، المشار ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  مة أن الأوراق فالثابت إل  الموضوع مح

ة صرحت قد انت  امل عن الدستورة الدعو  بإقامة ٨/١/٢٠٠٩ بجلسة للمدع

ررًا) ٥( والمادة المادة، تلك نص ة أن إلا القانون، ذلك من م  دعواها أقامت المدع

عة الفقرة نص على الدستورة عدم الطعن قاصرة المعروضة،  )،٥( المادة من الرا

ررًا) ٥( والمادة م تطلب ولم القانون، ذلك من م ة فقرةال دستورة عدم الح  من الثان

 ،٦/٩/٢٠٠٩ بتارخ المفوضین هیئة أمام الدعو  تحضیر أثناء إلا منه )٥( المادة
مة هذه قضاء فى المقرر أن حال ات إبداء یجوز لا أنه المح ة أو جدیدة طل  إضاف

 ثلاثة من أكثر انقضاء عد أبد قد الطلب هذا أن عن فضلاً  المفوضین، هیئة أمام

مة تصرــــــح صــــــدور تارخ ـنمـــــ أشهــــــر  الدستورة، الدعو  بإقامة الموضــــــوع مح

مة هذه قانون  من )٢٩( المادة من (ب) البند لنص المخالفة  القانون  الصادر المح

ة النص هــــــذا دستورة على الطعن ــــــون  ثــــــم ومن ،١٩٧٩ لسنة ٤٨ رقم  مثا

اشــــــ دعــــــو  مـــة تتصــــــل لم ـــــــــرة،م ا الدستورة المح  المقرر النحو على العل

تعین قانونها،   شأنه. الدعو  قبول عدم القضاء و
  

عدم قبول الدعو  ا الدولة  وحیث إنه عن الدفع المبد من هیئة قضا
عة من المادة الخامسة من ه الفقرة الرا عدم دستورة ما نصت عل م   لسب الح

ة  ١٩٧٨لسنة  ٣٥القانون رقم  ات المهن التمثیل ات واتحاد نقا فى شأن إنشاء نقا
أن یؤد إلى صندوق الإعانات  ة، من إلزام طالب التصرح  ق ة والموس والسینمائ

ة رسمًا نسبًّا مقداره  النقا حصل ٢٠والمعاشات  ات التى  % من الأجور والمرت
عد ررًا من هذا علیها نتیجة التصرح المؤقت، و م دستورة المادة الخامسة م

ــــــــم الصادر فى الدعــــــــو رقــــــــم  مقتضى الح ة  ١٥لسنة  ٢القانون "، وذلك  قضائ
مة أن  "دستورة". فإن هذا الدفع مردود؛ ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المح
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ق ام الصادرة فى الدعاو الدستورة  ة المطلقة للأح تصر نطاقها على الحج
انت مثارًا للمنازعة حول دستورتها، وفصلت فیها  ة التى  النصوص التشرع
مة، ولم تفصل  ن مطروحًا على المح قضائها، أما ما لم  مة فصلاً حاسمًا  المح
م الصادر بجلسة  ان الح ان ذلك، و ة. متى  ه تلك الحج الفعل، فلا تمتد إل ه  ف

عدم  ١٥لسنة  ٢ستورة رقم ، فى الدعو الد٤/١/١٩٩٧ ة قد قضى  قضائ
ررًا من القانون  عة من المادة الخامسة، والمادة الخامسة م دستورة نصى الفقرة الرا

ة  ١٩٧٨لسنة  ٣٥رقم  ات المهن التمثیل ات واتحاد نقا فى شأن إنشاء نقا
شأن الطعن على دستورة نص الفقرة  ة. ورفض الدعو  ق ة والموس والسینمائ

ة من المادة ( م تكون ٥الثان ة هذا الح ) من ذلك القانون. ومن ثم، فإن حج
عة من المادة ( )، ٥مقصورة على هذا النطاق وحده، ولا تمتد إلى نصى الفقرة الرا

ررًا) من القانون رقم  ٥والمادة ( عد استبدالهما  ١٩٧٨لسنة  ٣٥م ه،  المشار إل
قى النص٢٠٠٣لسنة  ٨القانون رقم  المطعون علیهما فى  –ان المستبدلان ، لی

م الصادر  –الدعو المعروضـــــــــة  ة المطلقــــــــــة للح خارجین عن نطــــــــــاق الحج
ة "دستورة". ١٥لسنة  ٢فى الدعو رقم    قضائ

  

 – مناطها لقبولها، شر وهى الدستورة، الدعو  فى المصلحة إن وحیث
ه جر  ما على مةا هذه قضاء عل ا ثمة ون  أن – لمح ین بینها ارت  المصلحة و

ة، الدعو  فى القائمة م یؤثر أن وذلك الموضوع  على الدستورة المسألة فى الح

ات طة الطل مة على والمطروحة بها المرت  فى للفصل ن لم فإذا الموضوع، مح

مة لد الدستورة عدم شبهة شأنه ثارت الذ النص دستورة اس عالموضو  مح  انع

  . مقبولة غیر تكون  الدستورة الدعو  فإن الموضوعى، النزاع على
  

ان تقدم، ما ان متى ة أسندته الذ الاتهام و ا ة إلى العامة الن  فى المدع

 دون  التمثیل مهنة العمل مزاولة زنب، السیدة جنح ٢٠٠٨ لسنة ٩١٣٢ رقم الدعو 
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ة بجدول مقیدة تكون  أن ة الفقرة نصوص إلى یتساند ة،التمثیل المهن نقا من الثان
عة رةـــــــالفق من الأخیر والشطر )،٥( المادة ررًا) ٥( والمادة ذاتها، المادة من الرا م
ه، ارـــــالمش ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من القانون  وثالثتها ثانیتها تبدلــــــالمس إل
ان .٢٠٠٣ لسنة ٨ رقم ٣٥ رقم القانــــــون  من )٥( المادة من ةالثان الفقــــــرة نص و
ان السالف - ١٩٧٨ لسنة مة بهذه یتصل لم  أنه عن فضلاً  – الب النحو على المح

انه، سلف ما على قانونها، المقرر على الطعن برفض قُضى أن سب فقد ب
م مقتضى دستورته مة هذه ح رقم الدعو  فى ،٤/١/١٩٩٧ بجلسة الصادر المح

ة ١٥ لسنة ٢ ة الجردة من )٣( رقم العدد نشره تم وقد "دستورة". قضائ الرسم
القائم، الدستور من )١٩٥( المادة نص مقتضى ان ولما .١٦/١/١٩٩٧ بتارخ
مة قانون  من )٤٩ ،٤٨( المادتین ونصى ا الدستورة المح رقم القانون  الصادر العل
ام ون  أن ،١٩٧٩ لسنة ٤٨ مة، هذه من رةالصاد والقرارات للأح ة المح حج

ة الكافة، مواجهة فى مطلقة النس اره المختلفة، سلطاتها الدولة إلى و فصلاً  قولاً  اعت
لاً  قبل لا ة وهى انت، جهة أ من تعقیًا ولا تأو المجادلة دون  بذاتها تحول حج

مة هذه على طرحها إعادة أو فیها، رةدستو  حث شأن فى لمراجعتها جدید من المح

الشطر فى المعروضة الدعو  نطاق یتحدد تقدم، ما ضوء فى إنه وحیث
عة الفقرة من الأخیر ررًا) ٥( والمادة )،٥( المادة من الرا لسنة ٣٥ رقم القانون  من م
ات إنشاء شأن فى ١٩٧٨ ات واتحاد نقا ة المهن نقا ة التمثیل ة والسینمائ ق والموس

ما ،٢٠٠٣ لسنة ٨ رقم القانون  المستبدلتین ه نصتا ف حظـر " أنه من عل أو التعاقـد و
ة العاملین الأعضاء لغیر التشغیل عمل تصارح على الحاصلین غیر أو النقا

عاقب وأن تة"،مؤق س " غرامة أشهر ثلاثة على تزد ولا شهر عن تقل لا مدة الح و
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ه ألفى عن تقل لا ه ألف عشرن على تزد ولا جن تین، هاتین بإحد أو جن  ل العقو
ام خالف من    القانون". هذا من )٥( المادة أح

  

ة إن وحیث  الدعو  نطاق بهما تحدد اللذین النصین على تنعى المدع

م على التفافهما لمعروضة،ا مة من الصادر الح ا الدستورة المح  الدعو  فى العل

ة ١٥ لسنة ٢ رقم ان السالف – "دستورة" قضائ  الرأ لحرة وإهدارهما  -  منطوقه ب

ة لحقوق  ومخالفتهما الدولة، تكفلها التى والثقافى والفنى الأدبى والإبداع رة الملك  الف

ة قانون  فى علیها المنصوص لىالتمثی الأداء لفنانى ة حما رة الملك  الصادر الف

ة الحرة على العدوان عن فضلاً  ،٢٠٠٢ لسنة ٨٢ رقم القانون   بإقرارهما الشخص

ة المهن الاشتغال على جنائًّا جزاءً    نقابتها. إلى الانضمام دون  التمثیل
  

مة قضاء فى المقرر إن وحیث ا الدستورة المح اشرها التى ةالرقا أن العل  ت

قتها حیث من القوانین، دستورة على ة للقواعد مطا  تضمنها التى الموضوع

ام تخضع الدستور، ة هذه أن ذلك غیره، دون  القائم، الدستور لأح  تستهدف الرقا

امه، على الخروج من وحمایته الدستور، هذا صون  أصلاً   تمثل نصوصه لكون  أح

م، نظام علیها ومق التى والأصول القواعد دائمًا  قواعد بین الصدارة مقام ولها الح

 التشرعات، من یخالفها ما وإهدار ومراعاتها، التزامها یتعین التى العام النظام

ارها انت ذلك، ان متى الآمرة. القواعد أسمى اعت ة وجهتها التى المناعى و  المدع

 تحت تندرج معروضة،ال الدعو  نطاق بهما تحدد اللذین التشرعیین النصین إلى

ة المطاعن  فى لقاعدة تشرعى نص مخالفة على مبناها فى تقوم التى الموضوع

ان الموضوعى. محتواها حیث من الدستور انهما، السالف النصان و  صدرا وإن ب

مة تتولى ثم ومن سارین، مازالا أنهما إلا ،٢٠١٤ سنة بدستور العمل قبل  المح

ا الدستورة ة العل ام ضوء فى دستورتهما لىع الرقا   الدستور. هذا أح
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مة أن قانونًا المقرر من إن وحیث ا الدستورة المح منة من لها ما – العل  ه

فها الح وصفها تعطیها التى هى – الدعو  على ح، القانونى وتكی ة الصح  متقص

ات ذلك سبیل فى قة مستظهرة الخصوم، طل عادها. مرامیها حق  ذلك، ان متى وأ

ان ة مناعى من الأول المنعى حاصل و  رقم القانون  المستبدلین النصین على المدع

م على التفافهما قالة ،٢٠٠٣ لسنة ٨ مة هذه ح  ،٤/١/١٩٩٧ بجلسة الصادر المح
ة ١٥ لسنة ٢ رقم الدعو  فى ما "دستورة"، قضائ  الفقرة دستورة عدم من ه قضى ف

عة ررًا الخامسة والمادة الخامسة المادة من الرا  ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من م

ات واتحــــــاد نقابــــــات إنشـــــــاء شأن فى ة المهن نقا ة التمثیل ة. والسینمائ ق  والموس

ان ه تهدف ما و ة إل  تنفیذ فى الاستمرار طلب فى یتحصل إنما النعى هذا من المدع

م ر،ال السالفة الدستورة الدعو  فى الصادر الح ة نعى فإن ثم، ومن ذ  یندرج المدع

ة بهذه – مة قانون  من )٥٠( المادة عنتها التى المنازعات عداد فى – المثا  المح

ا الدستورة  هذه اختصاص  على بنصها ،١٩٧٩ لسنة ٤٨ رقم القانون  الصادر العل

مة، ام بتنفیذ المتعلقة المنازعات افة فى الفصل غیرها، دون  المح  راراتوالق الأح

  منها. الصادرة
  

مة قضاء فى المقرر إن وحیث ا الدستورة المح  التنفیذ منازعات أن العل

قاتها، وتتنوع صورها تتعدد  تنفیذ دون  تحول عوائ تطرح أنها یجمعها ان وإن تطب

ام أحد مة، هذه أح ندرج مداه. مُقیِدة أو له مُعطِلة انت سواء المح  هذه ضمن و

ام جدید بتشرع المشرع نىیتب أن المنازعات مة لهذه سب تشرعى نص أح  المح

ة السلطة تستمر أن أو دستورته، عدم القضاء م إعمال فى التنفیذ  تشرعى نص ح

مة سب ام استنادًا – للمح ة للأح طال – الدستور فى الموضوع  له مطاب نص إ

 ذلك فى مستترة دید،ج نص أنه حجة أنفسهم، ه للمخاطبین وموجه عینه النطاق فى

رة وراء ة؛ النصوص استقلال ف لاً  ذلك ون  أن عدو لا إذ القانون ام على تحا  أح
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ة  تنفیذًا قرارات من صدر ما أو الجدید التشرع هذا عتبر ثم ومن الدستورة، الشرع

ة له ات من عق جــــــوز التنفیذ، عق مة لهذه و اها خولته ما تُعمل أن عندئذ المح  إ

 لها عرض الذ الجدید النص لدستورة التصد من قانونها من )٢٧( المادة

ة اع عد وذلك بها، لاتصاله علیها المطروحة التنفیذ منازعة نظرها مناس  ات

  الدستورة. الدعو  لتحضیر المقررة الإجراءات
  

ان تقدم، ما ان متى عة الفقرة من الأخیر الشطر نصا و  المادة من الرا

ررًا) ٥( والمادة )،٥( ه، المشار ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من م  المستبدلان إل

 لغیر التشغیل أو التعاقد على حظرًا أولهما أورد قد ،٢٠٠٣ لسنة ٨ رقم القانون 

ة العاملین الأعضاء شمل مؤقتة، عمل تصارح على الحاصلین غیر أو النقا  ل

ة بهذه الحظر ةالتم مهنال والمشتغل المتعاقد المثا ة ثیل ة والسینمائ ق  من والموس

ة العاملین الأعضاء غیر ة النقا  مؤقتة، عمل تصارح على الحاصلین غیر أو المعن

شمل ضًا الحظر و  نص شملها ن لم فئة وهى بتشغیلهم، قام أو معهم تعاقد من أ

عة الفقرة  قید ما استبداله. قبل ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من )٥( المادة من الرا

تى الأقصى الحد ثانیهما س لعقو  قائمًا ان ما نحو على طلقهما ولم والغرامة، الح

ررًا) ٥( المادة نص مقتضى  مفارقة مؤداه ما استبداله. قبل ذاته القانون  من م

ام علیهما، المطعون  النصین فى  المشرع  دستورتهما، عدم المقضى النصین أح

 المستبدلان النصان ون  لا ثم، ومن .٢٠٠٣ لسنة ٨ رقـــــم قانون ال استبدالهمـــــــــا قبل

ة م تنفیذ فى عق مة ح ا الدستورة المح  ١٥ لسنة ٢ رقم الدعو  فى الصادر العل

ة غدو "دستورة"، قضائ ة نعى و ان السالف المدع ح، لسنده مفتقرًا الب  أن دون  الصح

مة هذه مضى من ذلك ینال ة تهارقاب إعمال فى المح  النصین دستورة على القضائ

انه. سلف ما على المعروضة، الدعو  نطاق بهما تحدد اللذین   ب
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مة هذه قضاء فى المقرر إن وحیث ة أن المح ة الرقا اشرها التى القضائ  ت

ة، النصوص دستورة شأن فى  لقاعدة النصوص تلك مخالفة مناطها التشرع

 واحــد قانون  جمعهما قانونیین نصین بیـــــن ارضالتع لها شأن ولا الدستور، تضمنها

 على – بذاته – منطوًا التعارض هذا ن لم ما مختلفین، قانونین بین تفرقا أو

ان تقدم، ما ان متى دستورة. مخالفة ة نعى و ة حقوق  إهدار شأن المدع  الملك

رة  نطاق بهما تحدد ناللذی النصین بین مقابلة قوامه التمثیلى، الأداء لفنانى الف

ة قانون  ونصوص المعروضة، الدعو  ة حما رة الملك  ٨٢ رقم القانون  الصادر الف

 إلیهما، المشار النصین بین تعارض لوجود النعى هذا ستطیل أن دون  ،٢٠٠٢ لسنة

ام من وأ ة الأح  المار النعى عن الالتفات ضحى ثم ومن للدستور، الموضوع

ره   متعینًا. ذ
  

ط امتناع أو فعل لأ المشرع تجرم إن وحیث ة الضرورة یرت  الاجتماع

 فى المقرر من أن ذلك تطورها، مراحل من مرحلة فى الجماعة ظروف اقتضتها التى

مة هذه قضاء  سعیها فى القوانین من غیره مع اتف وإن الجنائى القانون  أن المح

م ما الأفراد علائ لتنظ عض، عضهــــــم بین ف  مجتمعم، صلاتهــــــم صعید ىوعل ال

ان على لحملهم أداة الجنائى الجزاء اتخاذه فى فارقها القانون  هذا فإن  التى الأفعال إت

ا بذلك وهو مقارفتها، عن ینهاهم التى تلك عن التخلى أو بها، أمرهم  حدد، أن یتغ

ه التسامح یجوز لا ما اجتماعى، منظور من هم. مظاهر من ف  أن اهمؤد ما سلو

 التى الضرورة حدود مجاوزًا ان إذا إلا للدستور، مخالفًا ون  لا أفعالهم على الجزاء

 وجهة من مبررًا ان فإذا  تطورها، مراحل من مرحلة فى الجماعة ظروف اقتضتها

ة،   الدستورة. المخالفة شبهة عنه انتفت اجتماع
  

 لتجمعها عضها مع تتكامل أنها الدستورة النصوص فى الأصل إن وحیث

ة وحدة مها، بین وتوحد أجزاءها، تضم عضو طها، عن تنعزل فلا ق  ینظر ولا مح
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ما تتناغـــــــم بل سواهـــــــــــا، عن استقلالاً  عضها إلى  وتفاعلها، تقابلها فل ما بینها ف

ان ذلـــــك، ان متى وتهادمهـــــا. تعارضهـــــا لا  التعبیر حرة ـــــلف أن عـــــد الدستور و

ندرج –  إلى أقام التوالى، على منه )٦٧ ،٦٥( المادتین – الإبداع حرة تحتها و

ة؛ الحرة – منه )٧٦( المادة بنص – جانبها امها إعمال لازمًا غدا فقد النقاب  أح

عًا، م المشرع ملك إذ توجهاتها، وتضافر أجزائها تواصل افتراض جم  حرة تنظ

م المشرع تدخل فإن ذلك، على وترتیًا جوهرها. أو أصلها، مس لا ام الإبداع،  لتنظ

م فرضها التى القیود خلال من الفنى، الإبداع حرة  منافًا عتبر لا النقابى، التنظ

، والأدبى الفنى الإبداع لحرة ر  علیها، عدوان ل رد خلال من یثرها هو بل والف

ةالنق القیود تلك خلال من واضعًا  استوفوا الذین أعضائها مصالح یؤمن إطارًا اب

اشرة التالى لهم وح بها، القید شرو  قید لا نشاطها، فى تدخل التى الأعمال ل م

انت ذلك، ان إذ نقابتهم. دستور إلى عائدًا ان إذا إلا ذلك فى علیهم ارة و  ع

عة الفقرة من الأخیر الشطر  ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقــــم ن القانو  مــــن )٥( المادة من الرا

انهــــا، السالف ،٢٠٠٣ لسنة ٨ رقــــم القانــــون  المستبدلة غت قــــد ب اغة ص  ص

ة جهیر، إفصاح فى مستظهرة، غموض، ولا فیهــــا خفــــاء لا واضحة، ن ماه  الر

ة ــــنالعاملیـ الأعضـــــاء غیر تشغیل أو التعاقـــــد فى وحددتـــــه للجرمة، الماد  النقا

ة من مؤقتة عمـــــــل تصـــــــــارح على الحاصلین غیر أو ة النقا  حدود فى – المعن

 عمدًّا، فعلاً  ونه وقطعت ،-  ذاته القانون  من )٢( المادة فى المبین اختصاصها

ن عن الناشئة النتیجة تحقی إلى یرنو ، الر نا لیتس الماد  تنال وحدة فى الجرمة ر

ة المصلحة من – تحققها الح - ه، المطعون  النص المحم  مصالح تتجاوز التى ف

ات أعضاء ة المهن نقا ة التمثیل ة، والسینمائ ق ة إلى أهمیتها، على والموس  حما

ة  الأعمال تفشى لظاهرة التصد المجتمع، طة، الفن  الغ تأثیر من لها ما الها

م على الخطورة ة الجماعة ق ة تهاوهو الوطن  الشطر غدو ثم ومن والحضارة. الثقاف

عة الفقرة من الأخیر  المستبدلة ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من )٥( المادة من الرا
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ة الجماعة مصالح بین الموازنة مراعًا ،٢٠٠٣ لسنة ٨ رقم القانون   فى الوطن

قى، والسینما المســــــــرح فنون  النهــــــــــوض ین والموس ةحم و ة الحقــــــــــوق  ا  النقاب

ة، قیودهــــــــــا ومراعاة م ادئه الدستور قواعــــــــــد على ذلك فى مستوًا التنظ  المقررة وم

ة. المواد فى التجرم شأن فى   الجنائ
  

ررًا) ٥( المادة نص دستورة على الطعن شأن إنه وحیث  القانون  من م

ه، المشار مةا هذه قضاء جر  فقد إل ة أن على لمح  أم ان جنائًّا – الجزاء شرع

 حظرها أو المشرع، أثمها التى الأفعال مع متناسًا ون  أن مناطها – تأدیبًّا أم مدنًّا

اشرتها. قید أو ة فى الأصل وأن م  قدر إلا بها التدخل ون  فلا معقولیتها، هو العقو

لامًا تكون  أن بها نأًّا لزومها، د مبرر غیر إ  یجوز ولا ضرورة، غیر فى قسوتها یؤ

م – تنفیذها طرائ أو مداها – تناقض أن التالى  المتحضرة الأمم ارتضتها التى الق

دة  فهمها واستواء تقدمها، طر على نضجها عن تعبیرًا حسها، ارتقاء بها مؤ

قها صادم لا التى والعدل الح لمعاییر مًا الناس أواسط یراه ما تطب  واعًا لقًّاخ تقی

 غیره مع اتف وإن الجنائى، القانون  أن ذلك الجرمة، الصلة ذات الظروف لمختلف

م فى القوانین من ط التى العلائ عض تنظ ما الأفراد بها یرت عض، عضهم بین ف  ال

طها، قصد مجتمعهم خلال من أو ة اتخاذه فى فارقها الجنائى القانون  فإن ض  العقو

م أداة ا بذلك وهو ارتكابها، عن نهاهم أفعال من عنهم صدر ما لتقو  – حدد أن یتغ
ه التسامح یجوز مالا – اجتماعى منظور من هم، مظاهر من ف طر وأن سلو  س

نًا. اجتماعًّا قبولها ون  بوسائل علیهم  ون  لا أفعالهم على الجزاء أن مؤداه ما مم

 التى الحدود تلك اوزًاــــــــمج ان فإن ة،ـــــــــاجتماعی ةـــــــــــــوجه من مفیدًا ان إذا إلا مبررًا

  للدستور. مخالفًا غدا ضرورًّا، معها ون  لا
  

مة هذه قضاء فى المقرر إن وحیث ةَ  أن المح  استبدالَ  أو التخییرةَ، العقو

ة ة احتراز  تدبیر أو أخف عقو ة عقو  جواز  قانونى عذر توافر عند – أشد أصل
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ة مخفف ات مواد فى الرأفة استعمال إجازة أو – للعقو تها النزول الجنا  درجة عقو

 )١٧( المادة بنص عملاً  التبدیل، ذلك الجرمة أحوال اقتضت إذا درجتین أو واحدة
ات، قانون  من قاف أو العقو تى تنفیذ إ س أو الغرامة عقو  مدته تزد لا الذ الح

مة رأت إذا سنة على ة الظروف من المح وم الشخص ه للمح ة الظروف أو عل  العین

ست التى عث ما الجرمة لا  ما على القانون  مخالفة إلى العودة عدم الاعتقاد على ی

ات، قانون  من )٥٥( المادة نص ه جر  ة أدوات هى إنما العقو  یتساند تشرع

ة. تفرد مبدأ لتطبی – دعو  ل ظروف حسب – إلیها القاضى  ففى ثم ومن العقو

 بتفرد الحصر  الاختصاص فإن الأدوات، هذه إحد إعمال فیها متنع التى الأحوال

ة ه استغل قد ون  للقاضى المعقــود العقو  استقلاله على فتئت ما تمامًا، عل

ه سل ــــــة، تقدیــــــــــر فى حرته و فقد العقو فته جوهـــــــر و ن القضائیــــــــة، وظ  طـــــــو و

  العدالة. شئون  فى محظور تدخل على
  

انت تقدم، ما ان لما إنه وحیث ة و  فى علیها المنصوص الغرامة عقو

ررًا) ٥( المادة  لسنة ٨ رقم القانون  المستبدلة ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من م

ة هى – علیها المطعون  – ٢٠٠٣  من معقولیتها تستمد الأصل، حسب تخییرة عقو

 المقابل یجاوز لا أدنى حد بین المراوحة وتتسم إقرارها، من الغرض مع اهیهاتم

ة تمنحه الذ المؤقت للتصرح النقد ة النقا  لعمل المصرین من أعضائها لغیر الفن

 المؤقت التصرح مقابل یجاوز لا أقصى وحد للتجدید، قابلة محددة لفترة أو محدد،

انت المصرین. غیر من التصرح طالب ان إذا منح الذ ة هذه و ة العقو  المال

قاف یجوز مما والأقصى الأدنى حدیها فى ة تكون  ثم ومن تنفیذها، إ  الغرامة عقو

ررًا) ٥( المادة فى علیها المنصوص ط التزمت قد علیها، المطعون  م  التفرد ضوا

ة، القضائى التفرد مؤد تفارق  ولم التشرعى،  على الطعن ون  أن لازمه ما للعقو

  رفضه. متعینًا متهافتًا، دستورتها
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مــــة هــــذه قضاء فــــى المقــــرر إن وحیث  والفنون  العلوم، فى الإبداع أن المح

س – لونها ان أًّا – مًا ل لاً  فیها، تغییرًا بل ملامحها، من قائم هو ما تسل  تعد

انها، رًا أو لبن د لها، تطو ن فلا بإحداثها، انفراده بذلك، المبدع، لیؤ  لغیره، نسبتها م

فها التى العناصر ولأن صانعها، هو إذ  تعود إنما سواه، عن بتمامها، ینقلها لا ض

 الابتكـــــار، تقـــــارن  التى الخلـــــ عناصر من أدنى حـــــد على احتوائهـــــا إلى أصالتها

د ما عنها، ینفصل فلا بلور بها، مبدعها استقلال على دلالتها یؤ  وعم نوع و

اتها، العقل قوة خلالها، من مستثیرًا معها، تتفاعل التى المشاعر  ون  فلا ومعط

تعین صیرًا. إلهامًا إلا نبتها  الأمم تقدیر محل الإبداع ون  أن تقدم، ما ضوء على و

این على سر وأن وتوجهاتها، مذاهبها، ت ه الطر ت  ملكهــــــا،ت التى الوسائل ل إل

سًا، ینعزل فلا  متوثًا ونظرًا فاعلاً، ذهنًّا جهدًا ینحل بل ترفًا، أو لهوًا یتمخض أو حب

یلها، عید والفنون، العلوم تلك فى طرح تش عادًا و  الحقائ ذیوع افلاً  لها، جدیدة أ

ر تتعل التى ون  عناصرها، بتطو  إلى اعائدً  حقًا وثمارها رقاد، من عثًا نتاجها ل

فیدون  ملكونها مجموعهم، فى المواطنین تأثرون  عنها ینقلون  منها، و  أن على بها، و

س الإبداع أن مفهومًا ون  اءً  الضرورة ل  بل الفـــــراغ، فى قفـــــزًا ولا أً،مبتد أو املاً  إح

 المتصور ومن أرحب. آفاق إلى مداه وانتقالٌ  لمحتواه، إكمالٌ  قائم هو ما اتصالٌ 

 على متواصلاً  نهجًا ون  أن دومًا تعین وإن خطاه، فى وئیدًا الإبداع ون  أن التالى

عادها، تنحصر لا لآفاق رائًا أمدًا، متد طر م مبددًا أ  من متخذًا متعثرة، مفاه

ازًا لا عنهــــــــا، یُتَحول لا وعقیـــــــــدة ثابتًا، أسلوًا – قدره ضؤل مهمــــــا – الابتكار  فى امت

ظــــل غیره، على لأحــــد علیها والحض إلیهـــــــــا والدعـــــــوة بهــــــا الإقنـاع  متجددًا، نهــــرًا ل

  انقطـــــاع. دون  ومتدفقًـــــــا
  

قى، أو السینما أو المسرح فنون  الاشتغال إن وحیث  مما ان وإن الموس

انه سلف ما على - أنه إلا الفنى، الإبداع مدلولات ضمن یندرج  على عصى غیر – ب
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م ورة الفنون  الاشتغال قاصرًا ،١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  أقــــــــــــره الذ التنظ  المذ

ة العامل العضو على – الأصل حسب – ة، النقا  ستوف لم ممن ولغیره المعن

ات من أ فى القید شرو  اختصاصها، فى لتدخ أعمال مزاولة وأراد الثلاث، النقا

اشرتها تصرح بها صدر التى الحدود فى متاحًا ظل إلیها الطر فإن   وف م

ام  لسنة ٣٥ رقم القانون  من )٥( المادة من الثالثة الفقرة فى علیها المنصوص الأح

انتها الإبداع لحرة لتظل ،١٩٧٨  عقبیها، على ترتد فلا الفاعلة، وقدراتها وأدواتها، م

ینا ون  بل ابها من لتم قها أس    لازمًا. وتعم
  

انه، تقدم ما على عطفًا إنه وحیث ام بین المشرع غایر أن متعینًا غدو ب  أح

ات قانون  ات واتحاد نقا ة المهن نقا ة التمثیل ة، والسینمائ ق  من وغیرها والموس

ات ة، النقا ات مجال فى المهن ة العقو  داخلالت جرم على المقررة للحرة السال

ة لأعضاء محجوز عمل والاشتغال ات لتفرد مراعاة غیرهم؛ دون  العاملین النقا  النقا

ة عتها فى الثلاث الفن ات من عداها عما أغراضها، لتحقی ووسائلها وأهدافها طب  نقا

ة ، مهن ة، المفارقة هذه غیر إذ أخر ح العقاب  حرة فالة الدستور  الالتزام ص

 مترتًا وأثرًا مظاهرها، من ومظهرًا التعبیر، حرة فروع من فرعًا وصفهب الفنى، الإبداع

س علیها،  لها قام ولا سمعًا، تقرع فلا مضامینها، من أُفرغت جوفاء، نصوصًا إلا ل

ه ولا أودٌ،   الوضعى. التشرع مدارج فى عداها عما سموها رغم بإنفاذها، یؤ
  

ع امتناع إن وحیث ة توق ة عقو  سبب ترتكب التى الجرائم فى للحرة سال

ة ر  أو الأدبى أو الفنى المنتج علان  مناقشات استصفاء من یتبین ما على – الف

لات النهائى المشروع لإعداد الخمسین لجنة  المادة نص شأن فى الدستورة للتعد

 الأدبى، أو الفنى الإبداع لحرة فالة شُرعت إنما – ٢٠١٤ سنة دستور من )٦٧(

اره ر، قاطرة ااعت  یخشى فلا الناعمة، المجتمع قو  وحاضنة الثقافةـ، وداعمة الف

ة مداهمته من الأدبى أو الفنى الإبداع صاحب  أنتجته ما على حرته، تسلب عقو
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ة قرحته  وفى فنى. أداء من الفطرة موهبته قدمته ما أو أدبى، منتج من الذهن

ع امتناع فإن المقابل، ة توق ة عقو ط إنما إلیها المشار الجرائم فى رةللح سال  ینض

عة، غیر تخوم وتحده واضحة، شرو ر  أو أدبى أو فنى لمنتج حصانة فلا متم  ف

ة من ه شارك من ل معاق ة ف ة عقو  متعلقة جرمة فعله ون  إذا للحرة، سال

 الأفراد، أعراض فى الطعن أو المواطنین بین التمییز أو العنف على التحرض

ع شملل ة توق ة العقو ة النماذج سائر للحرة السال  الإخلال تواجه التى العقاب

ة ة الحما ة لمصلحة الواج ره، تقدم مما مجتمع ط وما ذ  جرائم من حتمًا بها یرت

 أم ان معنوًّا عینه الجرم مع تتعدد أو ذاتها، المصلحة على العدوان فلك فى تدور

ة الأنما هذه بوقوع إذ مادًّا، ة من الغرض ینافى ما الإجرام  للمنتج المقررة الحما

عًا الأدبى. أو الفنى تجرد الفنى، المنتج وصف الماد العمل عن ینحسر لذلك وت  و

غت التى خصائصه، من ة أس ین المقررة الحما ه، للمشار ع امتناع شأن فى ف  توق

ات ة العقو ةالح تلك تظــــــل بینما علیهم، للحرة السال ة للجرائم مقــــــررة ما م  التنظ

ة سبب تقع التى ، أو الأدبــــــى أو الفنى المنتج علان ــــــر  ترتكب - جرائم هى إذ الف

طــــــة – الأعــــــم الغالــــــب فى ط أو نقابیــــــة، قیــــــود مخالفة مرت ة، ضوا  أداء على رقاب

ر أو عرض أو ، أو أدبــــــى أو فنى منتج أ لالاستغ أو إذاعة أو تصو ــــــر  دون  ف

ص أو التصرح ة الجهــــــات من ه الترخ   المختصة. الإدارة أو النقاب
  

انت تقدم، ما ان لما إنه وحیث ة و س، عقو  والأقصى، الأدنى حدیها الح

ررًا) ٥( المادة فى علیها المنصوص  دلةالمستب ،١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من م

ة لجرمة المشرع رصدها قد ،٢٠٠٣ لسنة ٨ رقم القانون  م  قیود مخالفة قوامها تنظ

ة ة أعضاء غیر اشتغال نقاب ورن، أعضاءَها تخص أعمال العاملین النقا  المذ

غیر ة، مجلس من بذلك مؤقت تصرح على الحصول و  المنتج یتضمن أن دون  النقا

ان العلنى الفنى ة المشرع لها رصد التى الجرائم من أخر  جرمة أر ة عقو  سال
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ة للحرة ه، المطعون  النص فإن جوازة، أم انت وجو  وحده، النطاق هذا فى عل

، المشرع نهى خالف قد ون  ة الحرة وقید الدستور  غیر فى اعتسافًا، الشخص

ة ضرورة ادئ مع وتصادم تبررها، اجتماع ادة وأهدر والعدل، المساواة م  نون،القا س

  الدستور. من )٩٥ ،٩٤ ،٦٧ ،٦٥ ،٤( للمواد المخالفة وذلك
  

  فلهـذه الأسبـاب
مة: مت المح   ح

ررًا)  ٥عدم دستورة المادة ( فى شأن  ١٩٧٨لسنة  ٣٥من القانون رقم م
ة، المستبدلة  ق ة والموس ة والسینمائ ات المهن التمثیل ات واتحاد نقا إنشاء نقا

س مدة لا تقل عن ٢٠٠٣لسنة  ٨القانون رقم  ة الح ه من عقو ما نصت عل ، ف
ة  شهر ولا تزد على ثلاثة أشهـــــــــــر، فى مجال سرانهــــــــا على نصى الفقرة الثان

عــــــــــــة من المــــــادة ( ) من القانـــــــــــــــــــــون ذاته، ٥والشطـــــــــر الأخیر من الفقـــــــــرة الرا
القانـــــــــون رقــــــــــــــم الم رفض  ٢٠٠٣لسنــــــــــة  ٨ستبــــــــــدل ثانیتهمــــــــــا  ه، و المشار إل

ات.    ما عدا ذلك من طل
ومة  ه مقابل أتعاب المحاماة.وألزمت الح   المصروفات ومبلغ مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر
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  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
تور عـادل عمـر شـرف وعضوية ندر  السادة المستشارن: الـد ـولس فهمـى إسـ و

تور محمد عمــاد النجــار  تور طــارق عبــد الجــواد شــبلو والــد وخالــد أحمــد رأفــت  الــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة           والد

تورالمستشار  السید وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ا  الدعوىفى  توریة العلی  ٣٣لسـنة  ١٠٢بـرقم المقیدة بجدول المحكمة الدس

ة "دستورة"  .قضائ

  المقامة من
تال، حمد سعید عبد الشافى غزالة ة غزالة مار   ممثل القانونى لشر

  ضـد
  س مجلس الوزراءرئ - ١
  دلــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــوز - ٢
  محافظ جنوب سیناء - ٣
  

  الإجراءات
سمبر سنة  فة ، ٢٠١١بتارخ الثانى والعشرن من د أودع المدعى صح

عدم دستورة  م  ا، طالًا الح مة الدستورة العل تاب المح هذه الدعو قلم 
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ع ىنص س مجلس الوزراـــــــــن قـــــــة مـــــــــــالمادتین الثالثة والرا  ٣٥٠ء رقم رار رئ
  .٢٠٠٧لسنة 

  

م رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ عدم قبول أصلًّ ، وقدمت هیئة قضا ا: 
اطًّ  ، واحت   .ا: برفضهاالدعو

، أود عد تحضیر الدعو   .عت هیئة المفوضین تقررًا برأیهاو
محضـو على النحو المبیـــــــرت الدعــــــــونُظ  ،٢٠٢١/٧/٣ ةـــــــــــــــر جلسـن 

م وفیها  مة إصدار الح بجلسة الیوم، مع التصرح  فى الدعو قررت المح
رات خلال أسبوع، و للم م مذ رات.الأجل دون هذا نصرم ادعى بتقد م مذ   تقد

  

  
  المحكمة

  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
فة الدعو وسائر  -حیث إن الوقائع تتحصل  على ما یتبین من صح

ه الثالث فى أن ال -الأوراق  لسنة  ١٦٩أقام الدعو رقم ان قد مدعى عل
ة، ضد المدعى ٢٠١٠ مة جنوب سیناء الابتدائ لى، أمام مح طالًا  ،مدنى 

فسخ عقد الانتفاع المؤرخ  م  م الأرض محل التداعى ٢/١٢/٢٠٠٧الح ، وتسل
قًا للشر الفاسخ  وما ة من الأشخاص والشواغل ط علیها من منشآت، خال

نتفاع الامقابل جنیهًا،  ١٠٥٨٢٤,٨٨وإلزام المدعى بدفع مبلغ قدره الصرح، 
ارًا من تلك ب ستجد من و  ،٢٠١٠/٣/٣١حتى  ٢/١٢/٢٠٠٧الأرض اعت ما 

م الأرض ،اجنیهًا شهرًّ  ٣٧٧٩,٤٦بواقع  ،مقابل انتفاع وذلك  .حتى تارخ تسل
نوب نتفاع بین محافظ جاأُبرم عقد ، ٢/١٢/٢٠٠٧على سند من أنه بتارخ 

مقتضاه للأخیر قطعة أرض مساحتها مائة ألف متر  سیناء والمدعى، خُصصت 
ة، إلا أنه تقاعس عن ســــمرع، لإقامة مشروع قرة ده داد الأقسا ــــب الراض

قم بتنفیذ المشروع وفقًا للبرنامج  ه فى مواعیدها المقررة، ولم  المستحقة عل
ة تنفیذ المشر  المخالفة للبندین الثالث  ،%٤,٥وع الزمنى، إذ لم تتجاوز نس
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ع من العقد جلسة  .والسا مة  قضت، ٢٠١٠/١١/٣٠و ه المح للمدعى عل
ات طل ه ــــن علیــــى، فطعــــد المدعــــولاً لــــباء قــــذا القضــــ هــــلم یله. ــــالثالث 

مة استئناف ٢١لسنة  ٩ستئناف رقم الا ة، أمام مح ة (مأمورة الإسماعیل قضائ
مة  ،الطور) عدم اختصاص مح م المستأنف، والقضاء  م بإلغاء الح طالًا الح

حالتها  أول درجة ولائًا ، وإحالتها  ، لى محإبنظر الدعو مة القضاء الإدار
، ٢٠١١/٤/١٨بجلسة ستئناف وأثناء نظر الا .برفض الدعو  امجددً  لتقضى

س مجلس عدم دستورة قرار رئ ، ٢٠٠٧لسنة  ٣٥٠الوزراء رقم  دفع المدعى 
ة هذا  .) من الدستور٤٠ ،٥لمخالفته نصى المادتین ( مة جد وإذ قدرت المح

  الدفع، وصرحت له برفع الدعو الدستورة، فأقام دعواه المعروضة.
  

س مجلس الــــــوحیث إن المادة الثالثة من ق  ٣٥٠م ــــــوزراء رقــــــرار رئ
ات والمنشآت تملك أ أراضــــــلا یج " هــــــتنص على أن ٢٠٠٧لسنة   ىــــــوز للشر

ما فیها الأرض الواقعة بها، والتى تدخل فى الحیز  ه جزرة سیناء  ش أو عقارات 
ورسعید". ة و   الجغرافى لمحافظات السوس والإسماعیل

  

ة من ذلك القرار المناط التى لا یجوز فیها تملك  وأوردت المادة الثان
ا   أو عقارات واقعة فیها. ت والمنشآت لأ أراضٍ الشر

  

عة من هذا القرار على أنه " ما عدا الأراضى  وتنص المادة الرا ف
ات والمنشآت استغلال الأراضى  ة یجوز للشر المنصوص علیها فى المادة الثان
الشرو  ه جزرة سیناء عن طر ح الانتفاع فقط و ش والعقارات الكائنة 

ة:   التال
ة  ٩٩برام عقد انتفاع محدد المدة ما بین سنة إلى إ - ١ سنة مع الجهة صاح

ل نشا عة  قًا لطب ة على الأرض ط جوز تجدید هذه المدة لمدد مماثلة  ،الولا و
  الاتفاق.
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الحصول قبل تخصص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات  - ٢
ة  -اللازمة من (وزارة الدفاع  المحافظة  -ئة الأمن القومى هی -وزارة الداخل

  المختصة).
انى والمنشآت المقامة على تؤو  - ٣ موجب ح الانتفاع ال الم لأرض الممنوحة 

ة المالكة للأرض ة مدته إلى الجهة الأصل   ". فى نها
  

ة  مة قد جر على أن المصلحة الشخص وحیث إن قضاء هذه المح
اشرة  الضرورة بناء  -وهى شر لقبول الدعو الدستورة  -الم لا تعتبر متحققة 

ون  ه للدستور، بل یتعین أن  على مجرد مخالفة النص التشرعى المطعون ف
قه على المدعى  -هذا النص  فلها الدستور  -بتطب أحد الحقوق التى  قد أخل 

ة  ون شر المصلحة الشخص ذلك  اشرًا، و ه ضررًا م على نحو ألح 
اشرة فى الدعو ا الخصم الذ أثار المسألة الدستورة الم طًا  لدستورة مرت

التالى الطعن فى  صفة مجردة، ولا یجوز  س بهذه المسألة ذاتها منظورًا إلیها  ول
حددان معًا مفهوم المصلحة  عد توافر شرطین أولیین  النص التشرعى إلا 

م المدعى  ق اشرة، أولهما: أن  ة الم اختصم بها  فى حدود الصفة التى -الشخص
ه  ا أو غیره ا اقتصادًّ الدلیل على أن ضررًا واقعًّ  -النص التشرعى المطعون ف

نًا إدراكه  عناصره، مم اشرًا مستقلاً  ون هذا الضرر م تعین أن  ه، و قد لح 
ة، ذلك أن إسناد الرقاب ة القضائ الترض ذه ــــة الدستورة إلى هــــومواجهته 

مة لا یتوخى ال شأنهــــون المصلحــــة تكــــى خصومــــل فــــفصالمح ة ــــا نظرــــة 
م الدستور مجردًا فى موضــــتلك الت ا تقرر ح وع معین لأغراض ــــى تتغ

نوع من  ة یرجى تثبیتها، أو  م مثال ة، أو دفاعًا عن ق ة أو أیدیولوج م أكاد
ید ة، أو لتو ادة القانون  التعبیر فى الفراغ عن وجهة نظر شخص فى مبدأ س

مضمون وم ـــــــلا صلة للطاعن بها، أو لإرساء مفه همواجهة صور من الإخلال 
انت تثیر ـــــــــــألة لم یترتب علیها ضــــــــأن مســــمعین فى ش الطاعن، ولو  رر 

مة الدستور ة التى تقوم علیها المح ة اهتمامًا عامًا، وإنما قصد المشرع بهذه الرقا
ام الدستور عند وقوع  ة التى تقتضیها أح ا، أن تقدم من خلالها الترض العل
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ة موطئًا لمواجهة أضرار  فلها، ومن ثم تكون هذه الرقا عدوان على الحقوق التى 
ة، ولا یتصور أن تقوم المصلحة  ة آثارها القانون ة ردها وتصف غ ة  واقع

طة بدفعها اشرة إلا مرت ة الم ون مرد الأمر فى هذا وثانیه .الشخص ما: أن 
ة بینهما  ام علاقة سبب ما مؤداه ق ه،  الضرر إلى النص التشرعى المطعون عل
ن  ه، فإذا لم  ه ناشئًا عن هذا النص مترتًا عل ون الضرر المدعى  تحتم أن 
ان من غیر  ه قد طب على المدعى أصلاً، أو  النص التشرعى المطعون ف

ام أح الحقوق التى المخاطبین  ان الإخلال  اه، أو  ان قد أفاد من مزا ه، أو 
ة، ذلك أن  اشرة تكون منتف ة الم ه، فإن المصلحة الشخص عود إل یدعیها لا 
ة فائدة  حق للمدعى أ عها لن  طال النص التشرعى فى هذه الصور جم إ

ن أن یتغیر بها مر م ة  عد الفصــــــعمل لدعو الدستورة ل فى اـــــزه القانونى 
ه عند رفعها. ان عل   عما 

  

مة الموضوع یدور  ان جوهر النزاع المردد أمام مح ان ما تقدم، و متى 
فسخ عقد الانتفاع المؤرخ  م  م الأرض ٢/١٢/٢٠٠٧حول طلب الح ، وتسل

ه الثالث ة من الأشخاص والشواغل، ،محل التداعى للمدعى عل مع إلزام  خال
أداء مقابل  ارًا من الاالمدعى  الأرض محل النزاع اعت ، ٢/١٢/٢٠٠٧نتفاع 

م الأرض، وذلك على سند من أن المدعى تقاعس عن سداد  حتى تارخ تسل
الأقسا المستحقة فى ذمته للجهة الإدارة فى مواعیدها المقررة، وعدم تنفیذه 
المخالفة لنص البند الثالث م الكامل وف البرنامج الزمنى، وذلك  ن المشروع 

ین محافظة جنوب سیناء، عقد الانتفاع المبر  الذ تضمن تحدیدًا لمواعید م بینه و
الأرض محل العقد، ورتب جزاء الفسخ  دون حاجة سداد أقسا مقابل الانتفاع 

ه أو  م قضائىاإلى إنذار أو تنب أیلولة الأرض وما قد یوجد علیها و  ،ستصدار ح
د الأقسا المستحقة فى المواعید من منشآت للطرف الأول، فى حالة عدم سدا

الاما ألزم البند السا .المحددة نتهاء من إقامة ع من هذا العقد الطرف الثانى 
ع العقد، وفى حالة ثبوت  المشروع خلال فترة لا تزد على عامین من تارخ توق
ة الطرف الثانى فى التنفیذ وف البرنامج الزمنى للأعمال المقدمة منه  عدم جد
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عد فسخ یتم  عتبر تواجد الطرف الثانى فى الأرض  إعمال الأثر الفاسخ للعقد، و
ام المتقدمة من عقد  اتت الأح العقد تعدًا على أملاك الدولة. ومن ثم فقد 
ه الجهة الإدارة فى طلب الفسخ،  الانتفاع، هى الأساس القانونى الذ ارتكنت إل

م الأرض محل النزاع، وسداد مقابل الان تفاع المستح لها، دون النصین وتسل
ات والمنشآت تملك أ أراض  حظر أولهما، على الشر المطعون فیهما، اللذین 
ه جزرة سیناء، وهى المسألة التى لا تطرحها الدعو  ش أو عقارات 
ات المعروضة بها، على حین أفاد المدعى من  الطل ة، ولا تتصل  الموضوع

عة ثانیهما، وهو نص الذ تم على أساسه تقرر ح من هذا القرار،  المادة الرا
  .فاع له على الأرض موضوع التداعىانت

  

ات الجهة الإدارة فى الدعو  انت طل ان ما تقدم، و وحیث إنه متى 
ه وإلزام المدعى  فسخ العقد المشار إل م  ة قد تحددت فى طلب الح الموضوع

ة من ا ،أداء مقابل الانتفاع م الأرض خال بنود لأشخاص والشواغل إعمالاً لوتسل
ما مؤداه أن الفص ون ــــــــــذلك العقد،  ل فى دستورة النصین المطعون فیهما لن 

ات المطروحة بها، وقضاء  ة، والطل اس على الدعو الموضوع ذا أثر أو انع
اشرة للمدعى  ة الم مة الموضوع فیها، فمن ثم تنتفى بذلك المصلحة الشخص مح

عــــــن علیهما، مما یتعین معه القضــــــفى الطع وعلى  .و ــــــول الدعــــــدم قبــــــاء 
مة الموضوع، إ ،ذلك ستمرت فى نظر الدعو اهى  نفلا تثرب على مح

ة، والفصل فیها،  ا فى  دون أنالموضوع مة الدستورة العل تترص قضاء المح
عد أن غدت تلكالمعروضةالدعو    .غیر مقبولة - ما تقدم ل -الدعو  ، 

  

  فلهذه الأسباب
مح عدم قبـــــــــــمت المح ، و ــــــــــــول الدعــــــــة  ادرة الكفالة، وألزمت المدعى ـــــــــــمصو

ه مقابل أتعاب المحاماة.   المصروفات ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا 
 

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ـــن أغســطسالجلســة العلن ســنة  الثــامن والعشــرن مـــ
  هـ. ١٤٤٣سنة  المواف العشرن من المحرم، م٢٠٢١
  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

تور عــادل عمــر شــرف وعضــوية ندر  الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ و
تور محمد عمـــاد النجـــار  تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبلو والـــد وخالـــد أحمـــد رأفـــت  الـــد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   مين السرأ            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
دعوىفى  ا  ال ة الدستوریة العلی دة بجدول المحكم  ٣٦لسـنة  ٢٠٣بـرقم المقی

ة "دستورة"  .قضائ

  المقامة من 
  هفت السید العتمأمحمد محمد ر 

  ضد
س الجمهورـــــــــــــــــة - ١   رئ
س مجلس الوزراء - ٢   رئ
  دلـــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــوز - ٣
  النائــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــام -٤
  وزـــــــــــــــر الداخلیـــــــــــــــــــة -٥
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  راءاتـالإج
فة هـــذه الــدعو  ،٢٠١٤بتــارخ الأول مــن نــوفمبر ســنة   أودع المدعـــى صــح
ـــا،  مـــة الدســـتورة العل تـــاب المح عــــــــدم طالبــــــاًقلـــم  ـــم  دستورــــــــــة نـــص المـــادة  الح

القــــانون رقــــم ) مــــن قــــانون الأســــلحة والــــذخائر الصــــا٢٦( ، ١٩٥٤لســــنة  ٣٩٤در 
قانون رقم المعدل   ٣٧٥عدم دستورة نصـى المـادتین (، و ٢٠١٢لسنة  ٦المرسوم 

ــررً  ــررً  ٣٧٥، ام ــات المضــافتین  ام قــانون رقــم "أ") مــن قــانون العقو  ١٠المرســوم 
  .٢٠١١لسنة 

  

، وقــدمت  عــدم قبــول الــدعو ــم  رة، طلبــت فیهــا الح ا الدولــة مــذ هیئــة قضــا
المشـار ) مـن قـانون الأسـلحة والـذخائر ٢٦دستورة نص المـادة ( شأن الطعن على

ه، ما و  إل   جاوز ذلك.رفض الدعو ف
  

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
محضــــر  مــــة ونُظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین  الجلســــة، وقــــررت المح

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الـــدعو وســـائر  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ــــة العامــــة اتهمــــت المــــدعى  –الأوراق  ا فــــى وآخــــرن،  -المــــتهم الأول –فــــى أن الن
ــــدعو  ــــم  ال ــــ ٢٠١٣لســــنة  ٥٦٤٨رق ــــدجنا ــــر، المقی ــــرقم ات رأس الب لســــنة  ٩٣٨ة ب
ـــا ٢٠١٣ ــأنهم فـــى یــوم لــى دم محافظـــة ، بـــد٤/٦/٢٠١٢،  ائرة قســم رأس البـــر 
، ــا ــالعنف مــع آخــر تــوفى، وآخــرن مجهــولین، القــوة والو اســتعملوا، أولاً:  دم تهدیــد 

اقى قوة قسم شـرطة رأس البـر، وذلـك ................ هم: موظفین عمومیین،  ، و
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فـتهملحمله غیر ح علـى الامتنـاع عـن عمـل مـن أعمـال وظ طهمم  ، ، ألا وهـو ضـ
نــوا بــذلك مــن الهــرب وتنفیــذ مخططهــم، وذلــك علــى  لغــوا مــن ذلــك مقصــدهم وتم و

قات. التحق   النحو المبین 
ص  ثانًــا: ــة"، ممــا لا یجــوز التــرخ حــازوا وأحــرزوا أســلحة نارــة مششــخنة "بنــادق آل

ازتها أو إحرازها.  ح

ص أسلحة نارة مششخنة "مسدس".  ا:ثالثً  غیر ترخ  حازوا وأحرزوا 

عًا:  ص أسلحة نارة غیر مششخنة (فرد خرطوش). را غیر ترخ  حازوا وأحرزوا 

ـــة موضـــوع الـــتهم  ىحـــازوا وأحـــرزوا ذخـــائر ممـــا تســـتعمل فـــخامسًـــا:  الأســـلحة النار
ون مرخصً  ازتها أو إ االسالفة دون أن  ح  حرازاها. لهم 

ضاء (مطوا : سادسًا ص، أسلحة ب غیر ترخ ین -ةحازوا وأحرزوا،  ) ممـا عصا -س
غیــر مستســتعمل فــــــــــــى الاعتــداء علـــــــى الأ ــة ــــــــــــن الضـــــــوغ مـــــــشــخاص و رورة المهن

ة.  أو الشخص

عًا:  اســتعراض القــوة والعنــف أمو  ،آخــر تــوفىقــاموا، مــع ســا ـــآخــرن مجهــولین،  ام ـــــ
ــــ ل مـــن: عبـــدالمنعم مســـعد علـــى مظهـــر، وعبـــد الله عبـــد المـــنعم مســـعد، وعصـــام ـــــ

امــل مســعد،  امــل مســعد، وهنــاد  عبــدالمنعم ســعد، وفــاتن عبــدالمنعم ســعد، ومحمد 
عهم  ـــة مـــن الأســـلحة حـــوزتهم، وذلـــك لتـــرو فهم ـــأن قـــاموا بـــإطلاق أعیـــرة نار وتخـــو

ـان مـن شـأن ذلـك غرض فـرض السـطوة ع اومعنوً  ابإلحاق الأذ بهم بدنً  لـیهم، و
ـــاتهم  ینتهم وطمـــأنینتهم وتعـــرض ح إلقـــاء الرعـــب فـــى نفوســـهم وتكـــدیر أمـــنهم وســـ

ضـاءللخطر، ووقع ذلك من شخصین فأكثر  وترتـب  ،حـال حملهـم لأسـلحة نارـة و
ــالأوراق، وذلــك علــى النحــو المبــین  علــى ذلــك جنحتــا الضــرب والإتــلاف المبینتــین 

قات.  التحق
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ارة  عمـــدًا أتلفـــوا ثامنًـــا: ) المبینـــة وصـــفًا ٢٣٠رقـــم المنقـــول (ســـ ـــا مـــة  نقـــل دم وق
ه/عبدالمنعم مسعد على،الأوراق،  ة للمجنى عل وقد ترتـب علـى ذلـك الفعـل  المملو
الأوراق. ،اأكثر من خمسین جنیهً  ضرر مالى  وذلك على النحو المبین 

ه تاسعًا: ازة المجنى عل الأوراق ح قصـد سال دخلوا العقار المبین  ر وذلـك  الف الـذ
ـــونهم أكثـــر مـــن شخصـــین، وحـــاملین  ـــه حـــال  ـــالقوة، وارتكبـــوا جـــرائم  ازتـــه  منـــع ح

قات. ،لأسلحة التحق   وذلك على النحو المبین 
ــاا عاشــرًا: امــل مســعد، حتجــزوا بــدون أمــر أحــد الح ــه/ محمد  فــى غیــر م المجنــى عل

  الأحوال التى تصرح فیها القوانین واللوائح.
ـه  اضروا عمدً  حاد عشر: ـة علـى ذلـك، الالمجنى عل ـأن بیتـوا الن ر،  سـالف الـذ

ات الموصــوفة  ــه الإصــا ــالأوراق، فأحــدثوا  وأعــدوا لــذلك الغــرض الأســلحة المبینــة 
 ، ــر الطبــى المرفــ ة، مــدة صــورة التقر تزــد لا التــى أعجزتــه عــن أشــغاله الشخصــ

قة.، مستخدمین فى ذلك الأسلحة المبینة اعلى عشرن یومً    التهم السا
  المتهمان الأول والسادس:

ــأن بیتــالمجنــى  اا عمــدً ضــر ثــانى عشــر: امــل مســعد،  ــة علــى علیهــا/ هنــاد  ا الن
ـــــالأوراق، فأحـــــدثا لـــــذلك الغـــــرض ذلـــــك، وأعـــــدّ  ات الأســـــلحة المبینـــــة  ا بهـــــا الإصـــــا

ــــــر الطبــــــى المرفالموصــــــو  صــــــورة التقر ـــــــفة  ـــــــالتــــــى أعجزته، ـــــ ــــــا عــــــن أشغالهـــــ ا ــــــ
ة، مــدة  ن فــى ذلــك الأســلحة المبینــة ـــــــ، مستخدمیاتزــد علــى عشــرن یومًــلا الشخصــ

قة.  التهم السا
  

ـــة العامـــة  وقـــدمتهم ا طلـــب الن ـــة،  ـــاقى للمحاكمـــة الجنائ ـــة المـــدعى، و معاق
ــــــالمواد ( ــــــررً  ١٣٧المتهمــــــین   ،)٢، ٣٦١/١(، )٢٨٠(، )٣، ٢، ٢٤٢/١(، ا"أ")م

ــررًا) ٣٧٥(، )٣٦٩( ــررًا "أ"٣٧٥(، م ــاتقــانون ال) مــن ١/ م ، ١/١والمــواد ( ،عقو
ــررً  ٢٥، ٦، ٢ المعــدل  ١٩٥٤لســنة  ٣٩٤) مــن القــانون رقــم ٤، ٣، ٢٦/١، ١/ام
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، ١٩٨٠لســــــــنة  ١٠١، ١٩٨١لســــــــنة  ١٦٥، ١٩٧٨لســــــــنة  ٢٦ــــــــالقوانین أرقــــــــام 
قــانون رقــم  ، والبنــد (أ) مــن القســم الأول، والبنــد (ب) مــن ٢٠١٢لســنة  ٦والمرســوم 

القــــانون الأول ٣رقــــم ( لثــــانى مــــن الجــــدولالقســــم ا ــــالمعــــدل ) الملحــــ  ر قــــرار وز
ـــة  رقـــم  القـــانون الأول، ٢، والجـــدول رقـــم (١٩٩٥لســـنة  ١٣٣٥٤الداخل ) الملحـــ 

ــــر ١) مــــن الجــــدول رقــــم (٧، ٦، ٥والبنــــود ( قــــرار وز القــــانون والمعــــدل  ) المرفــــ 
ــة رقــم  عمــال الظــرف المشــدد وقــد قصــر قــرار الاتهــام إ  .٢٠٠٧لســنة  ١٧٥٦الداخل

صــدر نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة  ــات،  ٣٧٥الــوارد  ــررًا (أ) مــن قــانون العقو م
المـــادتین ( ) مـــن ٣٦١، ٢٤٢علـــى جنحتـــى الضـــرب والإتـــلاف العمـــد المـــؤثمتین 

مـــــة  الـــــدعو نظـــــر وأثنـــــاء .  دون ســـــائر الجـــــرائم الأخـــــر  القـــــانون ذاتـــــه، أمـــــام مح
ــات،  ) مــن قــانون الأســلحة والــذخائر ٢٦ة المــادة (عــدم دســتور  ىدفــع المــدعالجنا

القـــانون رقـــم الصـــا قـــانون رقـــم ، ١٩٥٤لســـنة  ٣٩٤در  المرســـوم  لســـنة  ٦المعـــدل 
ــررً  ٣٧٥عــدم دســتورة نصــى المــادتین (و  ،٢٠١٢ ــررً  ٣٧٥، ام "أ") مــن قــانون  ام

قان المرســــــوم  ــــــات المضــــــافتین  درت ــــــــــــ. وإذ ق٢٠١١لســــــنة  ١٠م ــــــــــــون رقــــــــــــالعقو
عــدم الدســتورة، اتخــاذ إجــراءات الطعــن  ــة الــدفع، وصــرحت لــه  مــة جد قــام أف المح

  الدعو المعروضة.

عــــدم دســــتورة المــــادة ( ) مــــن قــــانون الأســــلحة ٢٦وحیــــث إنــــه عــــن الطعــــن 
القــانون رقــم  المــادة الأولــى مــن المســ، ١٩٥٤لســنة  ٣٩٤والــذخائر الصــادر  تبدلة 

قانون رقم  انـت منـاع٢٠١٢لسـنة  ٦المرسوم  قـد اقتصـرت علـى  ىالمـدع ى، فلمـا 
عجــــز الفقــــرة الأخیــــرة مــــن هــــذه المــــادة مــــة عــــن  غلــــت، التــــى مــــا ورد  ســــلطة المح

ـــات عنـــد تقـــدیرها ١٧المـــادة ( ىاســـتعمال قواعـــد الرأفـــة المقـــررة فـــ ) مـــن قـــانون العقو
ـــم الجـــان ـــة الملائمـــة لإث ـــ ىالعقو ـــك ف مهـــامجـــال  ى، وذل ـــات  إعمـــال ح ـــى العقو عل

ـان المـدع .ى هذه المادةة للجرائم المنصوص علیها فالمرصود قـرار  ىفـ  ىو

٣٧ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

مواجھًا
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ـــ ـــات المنصـــوص علیهـــا ف العقو ـــع الأولالفقـــرات  ىالاتهـــام  مـــن هـــذه المـــادة،  الأر
ــازة  ح ــة لا یجآبنــادق راز ــــــوإحلاتهامــه  ص بهــا، ــــــل ــازة وإحــراز ذخــائر وز التــرخ وح

ـــة المبینـــة  ـــون مرخصًـــا لـــه ممـــا تســـتعمل فـــى الأســـلحة النار بتلـــك المـــادة دون أن 
ازتهــــا وإحرازهــــا ــــالفقرتین المؤ  ،ح عــــةثمــــة  ــــذلك  الثالثــــة والرا مــــن هــــذه المــــادة ، و

ــــة منهــــاالأســــلحة المششــــخنة المنصــــوص علیهــــا فــــ ، والأســــلحة ذات ى الفقــــرة الثان
انت هذه  .ى الفقرة الأولى من المادة ذاتهاالماسورة المصقولة المنصوص علیها ف و

مــة قــد ال ) مــن ٢٦ســب لهــا أن فصــلت فــى دســتورة الفقــرة الأخیــرة مــن المــادة (مح
ه،  عدم دستورتها القانون المشار إل ـل مـن فقضت  مهـا علـى  فى مجال إعمـال ح

ــم الصــادر ــام، أولهــا: الح موجــب ثلاثــة أح  الفقــرات الأرــع الأول مــن تلــك المــادة، 
ــ ،٢٠١٤بجلســة الثــامن مــن نــوفمبر ســنة  ة  ٣٥لســنة  ١٩٦رقــم   الــدعو  ىف قضــائ

ما تضمن ،دستورة"" ام المادة (تف ات ١٧ه من استثناء تطبی أح ) من قانون العقو
عة من المادة ذاتها الفقرتین الثالثة والرا ة للجرمتین المنصوص علیهما  وقـد  .النس

ــــــم  العــــــدد رقــــــفــــــى نشــــــر هــــــذا الح ة  ــــــدة الرســــــم ــــــارخ  ٤٥م الجر ــــــرر (ب) بت م
م الثانى: صدر .١٢/١١/٢٠١٤ ع عشر من فبرایر سـنة  والح ، ٢٠١٥بجلسة الرا
ة " ٣٦لسـنة  ٧٨ رقم الدعو  ىف مـا تضـمن "ةدسـتور قضـائ ه مـن اسـتثناء تطبیـ تف

ــام المــادة ( ة للجرمــة المنصــوص علیهــا ١٧أح النســ ــات  ــالفقرة ) مــن قــانون العقو
ة من المادة ذاتها م الثالث .الثان ضًا :والح رقـم  الـدعو  ىف ،ذاتهالسة جال صدر أ

ة "دســتورة" ٣٦لســنة  ٨٨ مــا تضــمن ،قضــائ ــام المــادة تف ــ أح ه مــن اســتثناء تطبی
ة للجرمــة المنصــوص علیهــا١٧( النســ ــات  ــالفقرة الأولــى مــن  ) مــن قــانون العقو

مـ نذاـــــــر هــــــــد نشـــــــوق .المـادة ذاتهـا العــــــــالجرفـى  انالح ة  ــرر  ٨د دـــــــدة الرسـم م
  .٢٥/٢/٢٠١٥(و) بتارخ 
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ــذلك بجلســة الثالــث مــن یونیــو  ــا قضــت  مــة الدســتورة العل وحیــث إن المح
ة  ٣٧لســنة  ١٣رقــم  الــدعو  ى، فــ٢٠١٧ســنة   ،، بــرفض الــدعو "دســتورة"قضــائ
ـات الصـادر  ٣٧٥نص المادة ( طعنًا على دستورة المقامة ررًا) من قـانون العقو م

ـــ، المضاف١٩٣٧لســنة  ٥٨القــانون  المرســــ القــانون رقـــــــة   .٢٠١١لســنة  ١٠م ـــــــوم 
ــــم فــــى  ة وقــــد نشــــر هــــذا الح ــــدة الرســــم ــــارخ  ٢٣العــــدد رقــــم الجر ــــرر (ج) بت م

١٣/٦/٢٠١٧ .  
  

ان مقتضى نص المادة ( ان ما تقدم، و ) من الدستور، ونصى ١٩٥وحیث 
القــــان٤٩، ٤٨المــــادتین ( مــــة الصــــادر  لســــنة  ٤٨ون رقــــم ) مــــن قــــانون هــــذه المح

مـــة ١٩٧٩ ـــام هـــذه المح ـــع ســـلطات وقراراتهـــا ، أن تكـــون أح ملزمـــة للكافـــة، وجم
ـــالدول ارهــا قــولاً فصــلاً فــى المســألة ــــ اعت ة لهــم،  النســ ــة مطلقــة  ة، وتكــون لهــا حج

لاً ولا تعقیب قبـــل تـــأو ـــة تحـــول  ـــــًالمقضـــى فیهـــا، لا  انـــت، وهـــى حج ا مـــن أ جهـــة 
ـــان  .فیهـــا أو إعـــادة طرحهـــا علیهـــا مـــن جدیـــد لمراجعتهـــابـــذاتها دون المجادلـــة  لمـــا 

مــة تقضــذلــك ــة  ى، فــإن المح ــار الخصــومة منته دســتورة الطعــن علــى  شــأناعت
القـانون ٢٦نص الفقرة الأخیرة مـن المـادة ( ) مـن قـانون الأسـلحة والـذخائر الصـادر 

قانون رقم  المستبدلة، ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤رقم  مجـال  ى، فـ٢٠١٢لسـنة  ٦المرسوم 
م رانســ عــدم قبــول  ىمــا تقضــ هــا علــى الفقــرات الأرــع الأول مــن المــادة ذاتهــا.ح

ـــررً  ٣٧٥الـــدعو قبـــل نـــص المـــادة ( المرســـوم ام ـــات المضـــافة  ) مـــن قـــانون العقو
ـم ى، وذلك ف٢٠١١لسنة  ١٠القانون رقم  اب هـذا الح  ى، دون الـنص علیهـا فـأس

  المنطوق.
  

، بإضــافة ٢٠١١لســنة  ١٠قــانون رقــم مرســوم ال وحیــث إنــه عــن النعــى علــى
ـررً  ٣٧٥المادتین ( ـررً  ٣٧٥، ام ـات إلـى"أ")  ام ادة نـص المـ مخالفتـه، قـانون العقو

 خمســة عشــر یومًــاعلــى مجـــلس النــواب خــلال  ) مــن الدســتور، لعــدم عرضــه١٥٦(

٣٩ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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مـــة مـــن انعقـــاد المجلـــس الجدیـــد، فمـــن المقـــرر فـــى المنـــاعى أن ، قضـــاء هـــذه المح
ة هــ ل ــة الشــ ى التــى تقــوم فــى مبناهــا علــى مخالفــة نــص قــانونى للأوضــاع الإجرائ

ـة، ـــــــالتى تطلبهـا الدسـتور، س ـاقتراح النصـوص القانون واء فـى ذلـك مـا اتصـل منهـا 
ان منصرفًا منهـا إلـى  ة، أو ما  أو إقرارها، أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشرع

فرضـــها الدســـتور اشـــرة رئـــ الشـــرو التـــى  س الجمهورـــة الاختصـــاص بإصـــدارها لم
ــــان الاســــتیثاق مــــن تــــوافر  ة أو بتفــــوض منهــــا. و ــــاب الســــلطة التشــــرع حــــال غ
قًا  عتبـــر أمـــرًا ســـا عهـــا،  ة التـــى یتطلبهـــا الدســـتور فـــى القـــوانین جم ل الأوضـــاع الشـــ
ة للدسـتور،  ـام الموضـوع الضرورة على الخوض فى اتفاقهـا أو تعارضـها مـع الأح

ــة فــإن الفصــل فــى  فاء النصــوص القانون الضــرورة علــى اســت عــوار موضــوعى یــدل 
حثها من جدید. حول دون  ما  ة  ل اتها الش   المطعون علیها لمتطل

  

ــــا، بجلســــتها  مــــة الدســــتورة العل ــــان قضــــاء المح ــــان مــــا تقــــدم، و وحیــــث 
ـــارخ الثالـــث مـــن یونیـــو ســـنة  ـــدعو ٢٠١٧المعقـــودة بت  ٣٧لســـنة  ١٣رقـــم ، فـــى ال

ة "دســـت انـــه  –ورة" قضـــائ قـــد انتهـــى إلـــى رفـــض الـــدعو  -علـــى النحـــو الســـالف ب
ــــات،  ٣٧٥المــــادة (ا علــــى دســــتورة نــــص ــــــــالمقامــــة طعنً  ــــررًا) مــــن قــــانون العقو م

قــانون رقــم  المرســوم  ــم قــد ابتنــى علــى . ٢٠١١لســنة  ١٠المضــافة  ــان هــذا الح و
ة فـى الدسـتور ـام الموضـوع ـه والأح ـون عدم تعـارض الـنص المطعـون عل ، فإنـه 

أن القانون  لاً، تقدیرًا  ه قد انتهى إلى موافقته للدستور ش ـذلك  المشتمل عل لا ُعـد 
ـه. ـة التـى تطلبهـا الدسـتور ف ان مستوفًا أصـلاً للأوضـاع الإجرائ ومـن ثـم،  إلا إذا 

قانون رقم  مخالفة المرسوم  ـام المـادة  ٢٠١١لسنة  ١٠فإن النعى  ه لأح المشار إل
ون فاقدًا لسنده، متعینًا الالتفات عنه. ) من١٥٦(   الدستور، 

  

ر، أن الــذ ــا بــرفض الــدعو المقامــة قضــاء  وجــدیر  مــة الدســتورة العل المح
ــا علــى ــات ٣٧٥( دســتورة نــص المــادة طعنً ــررًا) مــن قــانون العقو مــؤداه اتفــاق ، م

٤٠ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ه أ راءتهـا فعال البلطجة المنصوص علیها ف ام الدستور، و نبهـام، الامـن مظنـة وأح
قین ة الأخر ائر المطاعن ــــ، وسوعدم ال ر ـ، الأمى هذا النصالموجهة إلالموضوع

ـــال ـــیتعــین مع ذــ ـــه عـــ ـــدســتورة هحــث ادة ـدم إعـــ إذا وقعــت  أخــر ذه الأفعــال مــرة ـ
ـــبن ـــاءً علیهــا أیــ ــام صــدر الفقــرة الأولــى مــن المــادة وفق ــــً ،ر ـــــأخ ة جنحــةــ  ٣٧٥ا لأح

ـــررًا  ـــة إ  (أ) مـــن القـــانون ذاتـــه،م ـــه، علـــى مـــا ســـلف ــــــم المشــــــالحعمـــالاً لحج ار إل
انه.   ب

 

ررً  ٣٧٥(وحیث إن المادة  ـات"أ"ا م القـانون رقـم  ) من قـانون العقو الصـادر 
قانون رقم  ،١٩٣٧لسنة  ٥٨ المرسوم   علـى أن تـنص، ٢٠١١لسـنة  ١٠المضافة 

ــل مــن الحــدین الأدنــى والأقصــى للعقو  ضــاعف  ــة جنحــة أخــر تقــع " ــة المقــررة لأ
رفــــع الحــــد  قة، و بنــــاءً علــــى ارتكــــاب الجرمــــة المنصــــوص علیهــــا فــــى المــــادة الســــا
ــة أخــر تقــع  ــة جنا تى الســجن والســجن المشــدد إلــى عشــرن ســنة لأ الأقصــى لعقــو

  بناءً على ارتكابها.
ة الجرح أو الضرب  ة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جنا وتكون العقو

) ٢٣٦أو إعطــاء المــواد الضــارة المفضــى إلــى مــوت المنصــوص علیهــا فــى المــادة (
انـت مسـبوقة  قة، فـإذا  بناءً على ارتكاب الجرمة المنصوص علیها فى المـادة السـا

د أو المشدد. ة السجن المؤ   بإصرار أو ترصد تكون العقو
ـــة الإعـــدام إذا تقـــدمت الجرمـــة الم نصـــوص علیهـــا فـــى المـــادة وتكـــون العقو

ــررًا ٣٧٥( ــة القتــل العمــد المنصـــوص م طــت بهــا أو تلتهـــا جنا ) أو اقترنــت أو ارت
ات.٢٣٤علیها فى الفقرة الأولى من المادة (   ) من قانون العقو

ـة مقیـدة للحرـة تحـت  عقو ـه  ـوم عل ع الأحـوال بوضـع المح قضى فى جم و
ـة الم ة لمـدة العقو ة الشرطة مدة مساو حیـث لامراق ـه  ـوم بهـا عل تقـل عـن سـنة  ح

   ."ولا تجاوز خمس سنین
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ــــــدعو  ــــــول ال اشــــــرة، وهــــــى شــــــر لقب ة الم ــــــث إن المصــــــلحة الشخصــــــ وحی
مــة  -الدســتورة، مناطهــا  ــه قضــاء هــذه المح ــم  -علــى مــا جــر عل ــون الح أن 

ــــات الموضــــ طــــة بهــــا، فـــــى المســــألة الدســــتورة، لازمًــــا للفصـــــل فــــى الطل ة المرت وع
ـــانالمط ـــان ذلـــك، و مـــة الموضـــوع. متـــى  قـــد اســـتحدث  المشـــرع روحـــة علـــى مح

قانون رقم  موجب  ٣٧٥نـص المـادة  ،٢٠١١لسـنة  ١٠المادة الأولى من المرسوم 
ررً  ات ظرفً ( ام ة ا عامًا مشددًا لـــأ) من قانون العقو بنـاءً تقـع  ىافة الجـرائم التـعقو

ـررً  ٣٧٥(دة بـنص المـا ، المعاقب علیهاالبلطجة على جرمة ، قـانون ذلـك ال) مـن ام
ــات، أو أ قــانون ســواء أكانــت هــذه الجــرائم قــد و  رد الــنص علیهــا فــي قــانون العقو

ـأن تكـون تلـك  آخر،  ، ـا بـین جرمـة البلطجـة، والجرمـة الأخـر شرطة توافر ارت
ـــة  ـــان ذلـــك، إذالأخیـــرة وقعـــت بنـــاءً علـــى ارتكـــاب جرمـــة البلطجـــة.  ا انـــت الن و

ارتكــاب جرمــة البلطجــة علــى النحــو المبــین  ، وآخــرن،ىســندت للمــدعد أالعامــة قــ
نـاءً علیهـا وقعـتالإحالـة،  ) من أمـر٧البند ( الموصـوفة  العمـد تـلافجنحـة الإ و
ـــة مـــن المـــادة ( منـــه، )٨البنـــد ( ـــالفقرتین الأولـــى والثان ) مـــن قـــانون ٣٦١المؤثمـــة 
ات مته علـى خمسـین جنیهً تلف تالمال المالضرر الذ لح لكون  ،العقو ، اـــــزد ق
البنـــد ىوجنحتـــ مـــن أمـــر الإحالـــة، المـــؤثمتین  )١٢، ١١( ینالضـــرب الموصـــوفتین 

ـات، لكـون الضـرب٢٤٢الفقرات الثلاث الأول من المادة (  الـذ ) من قـانون العقو
ة مـــدة أعلیهمـــا عـــن  ىالمجنـــ أقعـــد ـــد علـــى عشـــرن یومً لا شـــغالهما الشخصـــ ــــتز ا، ـــ

ـــان مـــؤد إعمـــال  .أســـلحةأدوات و  اســـتعمال، و ب إصـــرارصـــادرًا عـــن ســـ ـــام و أح
ـــررًا " ٣٧٥صـــدر الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة ( ـــات، أ م تشـــدید  ") مـــن قـــانون العقو

ــة ة ل عقو عهمــا بنــاءً علــى و لوق ،ىلمــدعجرمتــى الضــرب والإتــلاف العمــد المنســو
ــــةلالأقصــــى الأدنــــى و مضــــاعفة الحــــدین ذلــــك و  ،جرمــــة البلطجــــة  المرصــــودة لعقو

ــة هــى ، فضــلاً عــن فیهمــا ع ــة ت ــة الشــرطة المنصــوص علیهــعقو الفقــرة  ا فــىمراق
 ىالظرف المشدد الـوارد فـلفصل فى دستورة اومن ثم، فإن خیرة من هذه المادة. الأ
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مـهمجـال  ىفـ ،المـادة المطعـون علیهـا صدر نص الفقرة الأولى مـن علـى  إعمـال ح
ان ىفتالسالتلاف العمد الإالضرب و  جنحتى اشـرًا  یرتب الب اسًا أكیـدًا، وأثـرًا م انع
ــةعلــى  ة،  ىالمواجــه بهــا المــدع العقو ــه تتــوافر  الأمــر الــذفــى الــدعو الموضــوع

اشـــرة فـــى الطعـــن علـــللمـــدعى  ة وم تحـــدد نطـــاق هـــذه المـــادة ىمصـــلحة شخصـــ . و
عــة مــن الشــطر الأول مــنالــدعو المعروضــة فــى   نــص الفقــرة الأولــى ، والفقــرة الرا

ــــررً  ٣٧٥المــــادة ( ــــات، ) "أ" ام مهــــامجــــال  ىفــــمــــن قــــانون العقو علــــى  إعمــــال ح
ــان ىســالفتالالعمــد تــلاف الإالضــرب و ى جرمتــ الجــنح جــرائم مــن  امدون ســواه ،الب

  .فیها عمل هذا الظرف أثره ىالأخر الت
  

ات تـنص فـى فقراتهـا الـثلاث الأول ٢٤٢وحیث إن المادة ( ) من قانون العقو
  على أن :

إذا لـــــم یبلـــــغ الضـــــرب أو الجـــــرح درجـــــة الجســـــامة المنصـــــوص علیهـــــا فـــــى  "
قتین غرامــة لا تقــل  ،المــادتین الســا س مــدة لا تزــد علــى ســنة أو  ــالح عاقــب فاعلــه 

ه   .مصر  عن عشرة جنیهات ولا تجاوز مائتى جن
ان صادرً  س مدة لا تزد  افإن  ة الح عن سب إصرار أو ترصد تكون العقو

. على سـنتین أو ه مصر   غرامـة لا تقل عن عشـرة جنیهات ولا تجاوز ثلاثمائة جن
اسـتعمال أیــــــرب أو الجــــــل الضــــــوإذا حص ة أسـلحة أو عصـى أو آلات ـــــــرح 

س ة الح   ."أو أدوات أخر تكون العقو
  

ة من المـ وتنص الفقرتان ـات المـار ٣٦١ادة (ـالأولى والثان ) مـن قـانون العقو
ره  متلكهـا ـــــــــثابت أمـوالاً  اـل مـن خـرب أو أتلـف عمـدً ، علـى أن " ذ ة أو منقولـة لا 

س مـدة ــــــــــــــــة للاسـتعمال أو عطلهـــــــــأو جعلها غیر صالح ـالح عاقـب  ـة طرقـة  أ ا 
ـــــه أو بإحـــــد هـــــاتین  غرامـــــة لا تجـــــاوز ثلاثمائـــــة جن ـــــد علـــــى ســـــتة أشـــــهر و لا تز

تین.   العقو
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ـــفـــإذا ترتـــب  متـــه خمســـون جنیهً انـــت علـــى الفعـــل ضـــرر مـــالى ق ا أو أكثـــر 
ــه أو بإحــد  س مــدة لا تجــاوز ســنتین وغرامــة لا تجــاوز خمســمائة جن ــة الحــ العقو

تین     ."هاتین العقو
  

ـــررً  ٣٧٥ینعـــى علـــى نـــص المـــادة ( ىوحیـــث إن المـــدع ) مـــن قـــانون "أ" –ا م
ــات ار ، ــالغموض ، فــى النطــاق الســالف تحدیــده، اعتــوارهالعقو اغة ع ألفــا  تــهالصــ

عــة، ــه تحدیــد الأفعــال المؤثمــة، علــى نحــو  فضفاضــة متم یتعــذر علــى المخــاطبین 
ــة لتجــرم تلــك الأفعــال،  ــر جــزاء لهــا، فضــلاً عــن عــدم وجــود ضــرورة اجتماع وتقر

ة،  مــا ینحــل عــدوانًا علــى الحرــة الشخصــ ــة مــع الفعــل المــؤثم،  وعــدم تناســب العقو
) ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٥٤المخالفـة لنصـوص المـواد (ة المنصـفة، وإهدارًا لمبـدأ المحاكمـ

  من الدستور.
  

مة أن القـانون الجنـائى، وإن اتفـ مـع وحیث إن  المقرر فى قضاء هذه المح
م علائ الأفراد  مـا غیره من القوانین فى سعیها لتنظ عض، وعلـى ف عضـهم الـ بـین 

مجتمعهم،  فارقهـا فـى ات فـإنصعید صلاتهم  خـاذه الجـزاء الجنـائى أداة هـذا القـانون 
ــأمرهم بهـا، أو التخلــى عـن تلـك التــى ینهـاهم عــن  ــان الأفعـال التـى  لحملهـم علـى إت
ـه  حدد من منظور اجتمـاعى، مـا لا یجـوز التسـامح ف مقارفتهـا، وهو بذلك یتغّا أن 

مــا مــؤداه أن ا هم،  ــون مخالفمــن مظــاهر ســلو ا للدســتور،  ــــًلجــزاء علــى أفعــالهم لا 
ــان مجــاوزًا حــدود الضــرورة التــى اقتضــتها ظــروف الجماعــة فــى مرحلــة مــن إلا إ ذا 

ـــة انتفـــت عنـــه شـــبهة المخالفـــ ـــان مبـــررًا مـــن وجهـــة اجتماع ة مراحـــل تطورهـــا، فـــإذا 
ـة ومن ثـم یتعـین علـى المشـرع،  .الدستورة ـالتجرم حما قـدر وجـوب التـدخل  حـین 

قــة بــین مصــلحة  لمصــلحة المجتمــع، أن یجــر  المجتمــع والحــرص علــى موازنــة دق
ـان مـن  .حرات وحقوق الأفراد مـن جهـة أخـر ضمان أمنه واستقراره من جهة، و  و

طرقة واضحة محـ ة  اغة النصوص العقاب ضًا، وجوب ص اء ـــــــددة لا خفـالمقرر، أ
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اكًا أو شـذه النصــــــــون هـــــــا أو غمـوض، فـلا تكــــــفیه رع ـــــــمشا الـــــــراكًا یلقیهـــــــوص شـ
اتساعه قعـــــون تحتهـــــا أو یخطئـــــون مواقعهـــــا، وهـــــى ـــــــــــمتصـــــیّدًا  ا أو بخفائهـــــا مـــــن 

قتهــا،  ــة علــى بیّنــة مــن حق النصــوص العقاب ــون المخــاطبون  ضــمانات غایتهــا أن 
هم مجافًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً علیها. ون سلو   فلا 

  

مـة أن ال ـة التخییرـة، أو اسـتبدال وحیث إن المقرر فـى قضـاء هـذه المح عقو
ة أشد  ة أصل عقو ة أخف أو تدبیر احتراز  عند توافر عـذر قـانونى جـواز  –عقو

ـــة  ـــد مدتـــه  –مخفـــف للعقو س الـــذ لا تز تى الغرامـــة أو الحـــ قـــاف تنفیـــذ عقـــو أو إ
ـــه أو الظـــروف  ـــوم عل ة للمح مـــة مـــن الظـــروف الشخصـــ علـــى ســـنة إذا رأت المح

ســـت ـــة التـــى لا عـــدم العـــودة إلـــى مخالفـــة  العین عـــث علـــى الاعتقـــاد  الجرمـــة مـــا ی
ــه نــص المــادة ( ــات، إنمــا هــى أدوات ٥٥القــانون علــى مــا جــر  ) مــن قــانون العقو

ة یتســاند القاضــى إلیهــا  ــل دعــو  –تشــرع ــد  –حســب ظــروف  لتطبیــ مبــدأ تفر
متنــع فیهــا إعمــال إحــد هــذه الأدوا ــة، ومــن ثــم ففــى الأحــوال التــى  ت، فــإن العقو

ـــه  ـــون قـــد اســـتغل عل ـــة المعقـــودة للقاضـــى  ـــد العقو الاختصـــاص الحصـــر بتفر
فقـــد جـــوهر  ـــة، و ه حرتـــه فـــى تقـــدیر العقو ســـل فتئـــت علـــى اســـتقلاله و مـــا  تمامًـــا، 

نطو على تدخل محظور فى شئون العدالة. ة، و فته القضائ   وظ
  

ـوحیث إن الأ الحما وقـع علـى  ،ةصل أن الدستور متى عین مصـلحة جـدیرة 
ــــام علیهـــــــالدولعــــات  صــــــــــ، وتعــــین علــــى المشـــــــاا وحمایتهـــــــة الق ن ــــــــــوغ مــــــــــرع أن 

ضـمن حمایتهـا وصـونهاا ـة الجلتشرعات ما  ـة .  فـإذا اتخـذ المشـرع سـبیل الحما نائ
ان ذلك موافقًا للدستور متى استجمع النص الجنائللذود عنها ات السلامة ،  ى موج

  .  والتزم محاذیره رةالدستو 

٤٥ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ـــة التـــى أولاهـــا ، منـــه) ٦٠( موجـــب نـــص المـــادة ،ســـتورالد وحیـــث إن الحما
ه جرمة ،جسد الإنسان لحرمة م  مؤداه، علیهاالعقاب  یجب، وجعل الاعتداء عل تأث

ــه. قــع علــى  ،اًّ دســتور  االتزامًــ ونــه ،الاعتــداءهــذا ــل صــور  ــام  عــات المشــرع الق
، فــإن ــة أخــر ــة الخاصــة فــى  ومــن ناح ــة التــى أولاهــا الدســتور للملك مقتضــى الحما

ـــه٣٥المـــادة ( ـــام ،) من ـــانون ق ـــى النظـــام الق ـــزام أصـــیل عل ـــذودالت ال ـــة  عنهـــا،  ى للدول
ــل فعــل ینــال مــن الحــ فیهــا.  انتها مــن  متــى وضــمان عــدم الاعتــداء علیهــا، وصــ

ـــه  موجـــب الـــنص المطعـــون عل ـــان المشـــرع،  الف فـــى النطـــاق الســـ –ـــان ذلـــك، و
ــ قــد شــدد –تحدیــده   المــادتین والإتــلاف العمــد المــؤثمتینالضــرب  ة جرمتــىعقو

ــــات، حــــال وقوعهــــا بنــــاءً علــــى أ  )٢، ٣٦١/١و(  )٢٤٢( مــــن مــــن قــــانون العقو
ررًا ٣٧٥المادة ( ىف التى عددهاصور البلطجة  مضاعفة الحـدین الأدنـى  )م منه، 

ة والأقصى ة لسـلامة جسـد الإنسـان، هاتین الجرمتینل دةالمرصو  للعقو ، وذلك حما
ة الخاص فلهما الدستورــــــوصونًا للملك ه ة اللتین  ون النص المطعون ف . ومن ثم 

ــة المقــررة لجنحتــى الضــرب والإتــلاف  – مضــاعفته الحــدین الأدنــى والأقصــى للعقو
مقتضـــى  -العمـــد  ـــة  ـــة الحما ـــد أصـــاب مصـــلحة واج ـــام الدســـتور، ووافـــ أق ح

ــه. مقتضــى الت اراتــه  الــنص قــد تحلــىو زامــه  ط، بوضــوح ع علــى نحــو محــدد ومنضــ
س أو غمـوضما یبرأ معه من أ  اصـر التجـرم التـىاسـتوفى عن ومـن ثـم، فقـد،  ل
  .أوجبها الدستور

  

ـــان المشـــرع  وإذ ـــة جرمتـــى الضـــرب والإتـــلاف ـــان ذلـــك ، و بتشـــدیده عقو
خطـــة  طجـــة، قـــد التـــزم، حـــال وقوعهمـــا بنـــاءً علـــى إحـــد صـــور جرمـــة البلالعمـــد

ـــد التشـــرعحاصـــلها ا قواعـــد التفر صـــاحب بنـــاء  ى، فـــىلاعتـــداد  جرمـــة ـــل حالـــة 
عظم من الأثر السـلبالبلطجة  سـواء لزـادة حجـم الضـرر  ،لارتكابهـا ىعنصر جدید 

اعث إجرام توافرالمترتب علیها، أو لصدورها عن شخص  ه  ف عن نفـس ش ىلد
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ــــل ى المصـــلحة محـــل أو لخطـــورة وســـائل تنفیـــذها علـــ، مصـــممة علـــى ارتكـــاب الفعـــــ
ــه للقاضــى  ــة. وفــى الآن ذاتــه أتــاح الــنص المطعــون ف ــة الجنائ ــل فعــل الحما وزن 

ةالمؤثمــة ن الأفعــال مــ  عنــد وقوعــه بنــاء علــى ارتكــاب ،حســب جســامته الموضــوع
ط التـــمـــا ت ،البلطجـــةجرمـــة  ـــد الأأ ىتحقـــ معـــه الضـــوا فعـــال رســـاها الدســـتور لتفر

ـة للجـانى، الـذ واكـب الجن ـل فعـل، لمواجهـة الخطـورة الإجرام حسب جسامة  ة  ائ
ـــه لجرمتـــى  ـــه، ارتكا ـــه مـــن رعـــب فـــى نفـــس المجنـــى عل مـــا تلق أعمـــال البلطجـــة، 
، علـى نحـو نـال مـن سـلامة جسـده، وافتـأت علـى أموالـه،  الضرب والإتلاف العمـد

ـــع، إلـــى مرحلـــة الاعتـــد فعلـــه هـــذا مـــن مرحلـــة الترو اء الفعلـــى علـــى الـــنفس فانتقـــل 
من الإ شف عن نفس  ا، جرام فیها، واسـتغلقت سـبل إصـلاحهوالمال، الأمر الذ 

ة رادعة الجانى  علىما لم توقع  ـه، وتستأصـل منـه نـوازع الإجـرام، ترده عقو عن غ
  وتأهله من جدید للانخرا فى المجتمع.

  

ــه وحیــث إن ــد  مبــدأ ضًــاقــد التــزم أ الــنص المطعــون ف تــاح أف ،ىالعقــابالتفر
ة لكـل حالـة علـى حـدة ة المناسـ ة أن تتخیر العقو مة الجنائ ـة فـ ،للمح ذلـك  ىمراع

ةظـــروف الجـــان ـــل نمـــوذج إجرامـــ ى، وجســـامة فعلـــه فـــى الشخصـــ  وتلـــك، ىحـــدود 
ــات إعمــال الرأفــة –الحــدود تتســع  النــزول  - إذا مــا غلــب مــن ظــروف الــدعو موج

س ــة الحــ مــة ن ســاعةأرعــو و  ثمــا ىوهــ ،إلــى الحــد الأدنــى لعقو ح للمح مــا یتــ  ،
ــة الحــ مــا لا یزــد علــىوقــف تنفیــذ عقو الســنة، ورأت لــذلك  س متــى وقــع تقــدیرها 
مــــا لهــــا أن  لاً ،  ــــالمتهمســــب ــــة  تنــــزل  انــــت  ،حــــدها الأقصــــى فــــىالعقو إذا مــــا 

ات الــردع الخــاص ــات الــردع العــام،مقتضــ تتطلــب ذلــك، تقــدیرًا لكــل حالــة  ، أو موج
ـــــة الملائمـــــة لكـــــل حالـــــة ، لیتســـــةعلــــى حـــــد مـــــة للعقو  إعمـــــالاً ع نطـــــاق تقـــــدیر المح

ة، الأمر الذ ات العدالة الجنائ ـة لمقتض علـى اتسـاع مـداها  ،تكون معه هـذه العقو
ــة ،بــین حــدیها الأدنــى والأقصــى ة مــع جســامة ،محققــة للعدالــة الجنائ الإثــم  متناســ
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مــا م علــى حــدةــــــــالمنســوب لكــل مته ــةاســلم معــه ،  الــوارد فــى  لظــرف المشــدد للعقو
ــه  ــون النعــى علــى نــص  مــن قالــة الجمــود والقســوة .الــنص المطعــون ف ومــن ثــم، 

ــات،  ٣٧٥الشــطر الأول مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة ( ــررًا "أ") مــن قــانون العقو م
الرفض. ام الدستور، فاقدًا لسنده، جدیرًا    مخالفة أح

  

ـــررًا ٣٧٥لأخیـــرة مـــن المـــادة الفقـــرة ا عـــن النعـــى علـــىوحیـــث إنـــه  مـــن  (أ) م
ـــات ـــه ، قـــانون العقو مـــا نصـــت عل ـــع الأحـــوال بوضـــع " مـــن أن ف قضـــى فـــى جم

ة لم ـة الشـرطة مـدة مسـاو ة مقیدة للحرة تحت مراق عقو ه  وم عل ـة ـــــــالمح دة العقو
حیـــث لاـــــــــوم بهـــــــــالمح ـــه  د فقـــد أور ،  تقـــل عـــن ســـنة ولا تجـــاوز خمـــس ســـنین"ا عل

ـــة ـــة الشـــرطة فـــ المشـــرع عقو ـــا) مـــن المـــادة ( ىالوضـــع تحـــت مراق )، ٢٤البنـــد (ثالثً
ـــــاب الثالـــــث مـــــن الكتـــــاب الأول مـــــن قـــــانون  ىالقســـــم الثـــــان) ٢٩والمـــــادة ( مـــــن ال

اتالع ة اسمتحت  ،قو ع ات الت ـاب ذاتـه٣٨، والمادة (العقو القسم الثالث مـن ال  (، 
ــات اســمتحــت  ــالقو  .تعــدد العقو ــة ع صــد مــن توق ــه وضــععقو ــوم عل تحــت  المح

ــة الشــرطة عــد إلــى ارتكــاب ا ىاســتیثاق الســلطات مــن عــدم عــودة الجــان مراق لجرمــة 
ة تنفیذه ة الأصل ون فالعقو ـة الشـرطة فـ ى، ل تضـمن عـدم بیئـة  ىقائه تحـت مراق

ة، تو عودته للجرمة ه علـى السـو ـان ذلـك .یدًا لاستقامة سلو ـان المشـرعلمـا   ، و
ـه حـدًاأور  قد ـة د فى الفقـرة الأخیـرة مـن الـنص المطعـون ف ع ـة الت  ،أدنـى لهـذه العقو

قً  ،قــدره ســنة مــا وضــع حــدًا أقصــى لهــا لا یـــــــتحق ــة المرجــوة منهــا،  زــد عــن ا للغا
ـة منهـاخمس سنوات تجنًـا لقسـوتها ـین هـذین الحـدین رـط المشـرع  .، وافتقـاد الغا و

ة الت مقدار العمقدار العقو ة  ةع ومـؤد ذلـك، أن  .بهـا ىالمقضـ المقیدة للحرـة قو
ــه تحــت  ــوم عل ــة وضــع المح ــة، عقو ع الت ــة المقیــدة للحرــة، و زمــام تقــدیر العقو

ة الشرطة  ان  –مراق ـةبرهنًا  -فى حدودها السالفة الب مـة الجنائ حیـث إرادة المح  ،
تــاتتكامــل  حقــالعقو مــا  ــل واقعــة علــى حــد، لــردع الخــاصا ن  ، ولتتضــامم ةفــى 
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ة المقیدة للحرة امدت ة و  العقو ـة مـن عقو ـة الشـرطة، وصـولاً للغا الوضع تحت مراق
ة، بتحقی الردع  رتكـاب لا ىالجـان عـدم عـودةالاسـتیثاق مـن و  ،الخـاص والعـامالعقو

ـررًا (أ) مـن  ٣٧٥نص الفقـرة الأخیـرة مـن المـادة ون معه  ، الأمر الذالجرمة م
ات ضًا  – افقد و  قانون العقو ام الدستورأ -أ   .ح

  

ان ذلـك ـهــــــ، فـإن الـنص المطعمتى   ، فـى النطـاق الســــــالف تحدیــــــده،ون عل
ـــخــالف أحی لا ـــام المــــــــــــ نــه) مــن الدســتور، ١٥٦، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٥٤واد (ـــــــــ  مــا 

ه، الأمر الذ نص آخر  لا یخالف أ مة  معه ىتقضف   .برفض الدعو المح
  

  فلهذه الأسباب
، ومــــــصادرة الكفالـــــة مـــــة برفــــــض الـــــدعو مــــــت المح ى لزمـــــت المـــــدعأ، و ح

ه ى، ومبلغ مائتالمصروفات   تعاب المحاماة.أمقابل  جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ـــم الثــامن والعشــرنالجلســة العلن ســنة  أغســطسن ـــ
  هـ. ١٤٤٣سنة  المحرمالمواف العشرن من ، م٢٠٢١
  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ور  وعضـــوية م ســـل ـــ جـــب عبـــد الح
م  تور عبــد العزــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ

  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید
تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   السرأمين             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج ة  ٤٠لســنة  ٩٩بــرقم المقی قضــائ

مـــة  ،"دســـتورة" ـــات الجیـــزة عـــد أن أحالـــت مح –جنـــوب الجیـــزة  ١٥الـــدائرة  –جنا
مهـــــا الصـــــادر بجلســـــة  ـــــف ، ٢٠/٩/٢٠١٨ح ـــــدعو مل ـــــم  ال  ٢٠١٧لســـــنة  ٥٥رق

ات    .لى جنوب الجیزة ٢٠١٧لسنة  ٦٢٩٠ المقیدة برقم، قسم الجیزةجنا
  

  المقامة من
ة العامة ا   الن

   دــــض
  هـــــــــــــد طـــــــــــــــــید محمـــــــــــد ســــــــــمحمــــــ -١
  عبد الرحمن محرمرضا محمد سعد  -٢
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  راءاتـالإج
رمن  والعشرن الثامنبتارخ  مـ ورد إلى، ٢٠١٨سنة  أكتو تاب المح  ةقلم 

ــا ــات قســم الجیــزة ٢٠١٧لســنة  ٥٥رقــم  الــدعو ملــف  ،الدســتورة العل المقیــدة  ،جنا
ــات الجیــزة،  ٢٠١٧لســنة  ٦٢٩٠بــرقم  مــة جنا ــم مح لــى جنــوب الجیــزة، نفــاذًا لح

ـــــا  الأوراق، بإحالـــــة ٢٠/٩/٢٠١٨الصـــــادر بجلســـــة  مـــــة الدســـــتورة العل إلـــــى المح
ات.) من قانون ا٢١٠للفصل فى دستورة نص المادة (   لعقو

  

رة ا الدولة مذ م یطلبت ف ،وقدمت هیئة قضا   . عدم قبول الدعو ها الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

محضــــر  النحــــوونُظــــرت الــــدعو علــــى  وفیهــــا ، ٥/٦/٢٠٢١جلســــة المبــــین 
مـــة حجـــز الـــدعو  صـــدر فیهـــاقـــررت المح ـــم ل مـــع التصـــرح  ،بجلســـة الیـــوم الح

رةلل م مــذ ــة بتقــد رةخلالهــا خــلال أســبوعین، أودعــت  مــدعى علیهــا الثان طلبــت  ،مــذ
م اطًّا: برفضها ،فى ختامها الح ، واحت عدم قبول الدعو   .أصلًّا: 

  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

ـــــحبــــین مــــن تعلــــى مــــا ی –حیــــث إن الوقــــائع تتحصــــل  ـــــوس ةــــــــالإحال مـــ ائر ــ
ــــة العامــــة، اتهمــــت أن فــــى  -وراق الأ ا رضــــا محمد و  ،محمد ســــید محمد طــــه مــــن ــــلاَّ الن

ــه ،٢٧/١٢/٢٠١٦ یــوم ىأنهمــا فــ ،عبــدالرحمن محــرمســعد  تــارخ ســاب عل  ،و
ــاب الوظــائف  :بــدائرة قســم الجیــزة، محافظــة الجیــزة س مــن أر المــتهم الأول، وهــو لــ

ة:  رًا ف -١العموم ـادة خاصـة، المنسـوب هـو رخ ىمحـرر رسـم ىارتكب تزو صـة ق
ـــ  -وحـــدة مـــرور مدینـــة نصـــر -صـــدورها لـــلإدارة العامـــة للمـــرور  طر ـــان ذلـــك  و

حة التـــ تصـــدرها تلـــك الجهـــة، أثبـــت فیهـــا  ىالاصـــطناع علـــى غـــرار نظائرهـــا الصـــح
ــة التــ وم انــات المثبتــة بهــا، وضــمنها العلامــة الح تصــدرها تلــك الجهــة وعزاهــا  ىالب
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رًا فارتكب تز  -٢زورًا إلیها.  طاقات رقم قوم ىو ة هي  المنسـوب ، ىمحررات رسم
طرـ الاصــطناع علـى غــرار  ـان ذلــك  ــة، و صـدورها زورًا لمصــلحة الأحـوال المدن

حة التـــ ورة بهـــا،  ىنظائرهـــا الصـــح انـــات المـــذ تصـــدرها تلـــك الجهـــة، أثبـــت بهـــا الب
ة الت وم ارتكـب  -٣ا. ـــــتصدرها تلك الجهة وعزاهـا زورًا إلیه ىوضمنها العلامة الح

ـرًا فـ ـه إثبـــــن)، هـــــة المحامیــــــــــات (نقابـــــد النقابـــــــــمحـرر إح ىتزو ارن ات القیــد ـــــو 
طرــــــــالنقاب ــــان ذلــــك  حة التــــــــــــرار نظائــــــــ الاصــــطناع علــــى غــــــــة، و  ىره الصــــح

ه تصدرها تلك الجهة، أثبت  ـهف ورة  انات المذ قلـد خـاتم  -٤هـا. إلیوعـزاه زورًا  ،الب
تــب شـــمال القــاهرة، فـــرع  -مصــلحة الشـــهر العقــار شــعار الجمهورــة الخـــاص  م

ح لتلــــك الجهــــة،  - اتوثیــــ شــــبر  اصــــطناعه علــــى غــــرار القالــــب الصــــح ــــأن قــــام 
لاً خال ـــه تـــو صـــم  ـــأن  ـــاواســـتعمله  انـــات.  ً طرقـــ -٥مـــن الب الاتفـــاق  ىاشـــترك 

ــة فــ ـــســتعمال المحا ىوالمســاعدة مــع المتهمــة الثان رر المــزور محــل الاتهــام الأول، ــ
ــ معهــا علــى اســتعماله تــب  ،ــأن اتف ــه أمــام م ــأن قدمــه إلیهــا، فمثلــت  وســاعدها 

ـه فـ توثی الشهر العقار  ـات شخصـیتها  ى، وقدمته للموظف المختص للاعتداد  إث
ره، فتمـت الجرمـة بنـاء علـى ذلـك الاتفـاق وتلـك المسـاعدة. المت همـة مع علمها بتزو

ــة، وهــ ــة ىالثان ــاب الوظــائف العموم ســت مــن أر طرقــ -٦ :ل ت  الاتفــاق  ىاشــتر
ـر فـ ىوالمساعدة مع المـتهم الأول فـ ـادة  ىمحـرر رسـم ىارتكـاب تزو هـو رخصـة ق

 -وحـــدة مـــرور مدینـــة نصـــر –ة للمـــرور المنســـوب صـــدورها لـــلإدارة العامـــخاصـــة، 
ح ـــ الاصـــطناع علـــى غـــرار نظائرهـــا الصـــح طر ـــان ذلـــك  تصـــدرها تلـــك  ىة التـــو

رهــا ــأن اتفقــت معــه علــى تزو ة لهــا،  ،الجهــة،  صــورة شخصــ ــأن أمدتــه  وســاعدته 
ــة، وضــمنها العلامــة  ــذا صــورة المتهمــة الثان ورة بهــا، و انــات المــذ ــات الب فقــام بإث

ة الت وم تصدرها تلك الجهة وعزاها زورًا إلیها، فتمت الجرمـة بنـاءً علـى ذلـك  ىالح
مـــا  -٧لمســـاعدة. الاتفـــاق وتلـــك ا اســـتعملت المحـــرر المـــزور محـــل الاتهـــام الأول ف

تــب توثیــ الشــهر العقــار  ــه أمــام م ــأن مثلــت  ، وقدمتــه للموظــف  زور مــن أجلــه، 
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ــه فــ ــره. وطلبــت  ىالمخــتص للاعتــداد  مقتضــاه، مــع علمهــا بتزو ــات شخصــیتها  إث
ـة العامـة  ا ، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٦/٣، ٤١/١/ ثانًـا وثالثًــا، ٤٠المواد (ـ معاقبتهمـاالن

ــررًا/ ٢١٤، ٢١٤ ــات١م ــات  الــدعو أحیلــت و  .) مــن قــانون العقو مــة جنا إلــى مح
محاضـــر  تتـــدوولو  -١٥الـــدائرة  –الجیـــزة  جلســـة  .الجلســـاتعلـــى النحـــو الثابـــت  و

ـــة، عـــدة دفـــوع١٦/٩/٢٠١٨ : الـــدفع مـــن بینهـــا ،، أبـــد الحاضـــر مـــع المتهمـــة الثان
ــا بتــوافر أحــد موانــع العقــاب قً ام٢١٠ص المــادة (لــن ط ــات، لق  هــا) مــن قــانون العقو

ض على المتهم الأول وطلـب  ،المـادةتلـك عدم دستورة نص  ما دفع ،بتسهیل الق
جلسـة التصـرح برفـع الــدعو الدسـتورة.  مـة قضــت ،٢٠/٩/٢٠١٨و بإحالــة  المح

ا،  الأوراق مة الدستورة العل ) مـن ٢١٠دستورة نص المـادة ( ىف للفصلإلى المح
ات  ، لمـا تـراء لهـا مـن مخالفـة ذلـك الـنص لمبـدأ المسـاواة وحـ الـدفاعقانون العقو

ال التمییز. افة أش   والقضاء على 
  

ــات (الــنص المحــــــال) تــنص علــى ٢١٠وحیــث إن المــادة ( ) مــن قــانون العقو
عفـــون مـــن أن "  قة  ـــالمواد الســـا ورة  ـــر المـــذ ـــات التزو الأشـــخاص المرتكبـــون لجنا

ـــة إذ حـــث العقو ـــات قبـــل تمامهـــا وقبـــل الشـــروع فـــي ال ومـــة بهـــذه الجنا ا أخبـــروا الح
حـث  عد الشروع في ال ض علیهم ولو  فاعلیها الآخرن أو سهلوا الق عنهم وعرفوها 

ور".   المذ
  

ــ ا الدولــة، ومــن المــدعى علیهــا ه عــن الــوحیــث إن دفع المبــد مــن هیئــة قضــا
ة  ـا،  إنعدم قبول الـدعو لانتفـاء المصـلحة، فـالثان مـة الدسـتورة العل قضـاء المح

اشــــرة  ة الم وهــــى شــــر لقبــــول الــــدعو  –قــــد اســــتقر علــــى أن المصــــلحة الشخصــــ
ـین المصـلحة القائمـة فـى الـدعو  –الدستورة  ـا بینهـا و ون ثمـة ارت مناطها أن 

ـــا فـــى الخصـــومة مـــن  مـــة الدســـتورة العل مـــا مـــؤداه أن تفصـــل المح ة،  الموضـــوع
ــة قیــد  جوانبهــا العمل ــة أو تصــوراتها المجــردة، وهــو مــا  اتهــا النظر س مــن معط ولــ
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رســم تخــوم ولایتهــا، فــلا تمتــد لغیــر المطــاعن  ة و تــدخلها فــى تلــك الخصــومة القضــائ
طلانهـــا علـــى النـــزاع الم صـــحتها أو  ـــم  القـــدر الـــلازم التـــى یـــؤثر الح وضـــوعى، و

ــــه. ــــا وحــــدها هــــى التــــى تتحــــ للفصــــل ف مــــة الدســــتورة العل ر تــــوافر شــــر والمح
س ــــــــــا الشذالمصلحة فى الدعو المقامة أمامها للتثبت من ه ر الـلازم لقبولهـا، ولـ

ـه. ة أخر أن تنازعهاــــــــــلجه ومـن ثـم، فإنـه لا تـلازم بـین  فى ذلك أو تحـل محلهـا ف
ــ الإحالــة مــن إح مــة عــن طر ـــاتصــال الــدعو بهــذه المح د محــاكم الموضــوع، ــــ

ـــــوتواف ـــر شــر المصــلحة فــى الدعــ ـــو الدستورــــ ـــة، فــالأولى لا تغنــى عــــ ــة، ــــ ن الثان
مــة إلــى أن  الــنص المحــال الــذ تــراء الفصــل فــى دســتورة فــإذا انتهــت هــذه المح

س له من  مة الموضوع عدم دستورته، ل ـات المبـداة فـى ألمح اشر علـى الطل ثر م
  ورة تضحى غیر مقبولة.النزاع الموضوعى، فإن الدعو الدست

  

ــــة العامــــة وحیــــث إن ا ــــة إلــــى المحاكمــــة  انــــت الن قــــد أحالــــت المتهمــــة الثان
ــة،  طرقــ ىارتكــاب جرمتــ وأســندت إلیهــاالجنائ الاتفــاق والمســاعدة مــع  ىالاشــتراك 

ر ىالمتهم الأول، ف مـا زور مـن أجلـه، ، واستعماىمحرر رسم تزو ل هذا المحـرر ف
مقتضى ، ٢١٢، ٢١١، ٤١/١/ ثانًـا وثالثًـا، ٤٠نصوص المـواد ( المعاقب علیهما 

ـات٢١٤ أمــــــعلـى نح ،) من قـانون العقو ـانة. ــــــر الإحالــــــو مـا ورد  المقـرر  مـن و
اغ القیـد  مة أن إس علـى الفعـل المنسـوب إلـى المـتهم  والوصـففى قضاء هذه المح

مـة الموضـوع فـى ضـوء الوقـا ئع المطروحـة أمامهـا، ُعد من المسائل المحجـوزة لمح
ـالمواد ال ، وذلـك إعمـالاً تـى أحیـل بهـا المـتهم إلـى المحاكمـةولا تتقید فـى هـذا الشـأن 

ــــة، التــــى تخــــــــون الإجــــــــن قانــــــــ) م٣٠٨(ادة ــــــــلمنص الــــ مــــة ــــــــراءات الجنائ ول المح
ــذلك تعــدیل التهمــة تغییــرطة لســ ــه، و  الوصــف القــانونى للفعــل المســند للمــتهم ارتكا
ـــالمرافعمــن إضــافة الظــروف المشــددة التــى تثبــت مــن التحقیــ أو ب ـــفــى الجلس ةــــ  ة،ــــ

أمر الإحالة ر  انت لم تذ ان ذلك .ولو  مقتضـى  ،متى  ان الفعل المـؤثم  نـص و
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 مــــــالمته رـــــد أو تزوـــــات، تقلیــــــون العقوــــن قانـــــــــ) م٢٠٦المادة ( نــــــالبند الثالث م
ـــــــبنفس - لح أو إحــــــد الجهــــــات علامــــــات إحــــــد المصــــــا -غیــــــره ه أو بواســــــطة ــــ

ــذلك ــة، و وم اءااســتعم الح رهــا،  ل هــذه الأشــ وهــى مــن مــع علمــه بتقلیــدها أو تزو
ـه تضمنها أمر  بین مواد القید التى ـة، وتواجـه  إحالة المتهمین إلى المحاكمة الجنائ

ة، اتفـى إطـار ا المتهمة الثان مـة الموضـوع لصـلاح ـان نـص تلـك المقـررة لمح . و
ســر فــى شــأنها الإعفــاءالمــادة مــن بــین نصــوص المــواد  ــة التــى  المقــرر  مــن العقو

ــات، ٢١٠(المــادة  مــة الموضــوع شــبهة مخالفتــه  وثــارت) مــن قــانون العقو لــد مح
ــام الدســتور،  ــهلأح مــة وأسســت عل الإحالــة إلــى هــذه المح ــون ف ،قرارهــا  مــن ثــم 

اسً  ،فى حدود النطاق المتقـدم ،فى دستورة النص المحاللفصل ا  اأكیـدً  اـــیرتـب انع
اشــــرً  اوأثــــرً  ــــات المعروضــــةعلــــى الفصــــل  ام ـــــفــــى الدع فــــى الطل ة، ـــــ و الموضــــوع
ــــتوافو ـــه ـــــ ــــالمصـــلحة فـــى الدعشـــر ر  یتعـــین معـــه  الأمـــر الـــذ، و المعروضـــةـــــ

عدم قبول الدعو    .الالتفات عن الدفع 
  

مــة قــد جــر علــى أن القــانون الجنــائى وإن اتفــ  وحیــث إن قضــاء هــذه المح
عض  عضــهم الــ مــا بــین  م علائــ الأفــراد ف مــع غیــره مــن القــوانین فــى ســعیها لتنظــ

مجتمعــاتهم،  ــذلك علــى صــعید علاقــاتهم  فارقهــا فــى اتخــاذه  فــإنو القــانون الجنــائى 
ــه اجتم م مــا لا یجــوز التســامح ف ـة أداة لتقــو هماالعقو وشــر  ،عًّــا مــن مظــاهر ســلو

ون الجزاء الجنائى حائلاً دون الولـوغ فـى الإجـرام ـأ ذلك أن  ، ملبًـا ضـرورة أن یته
ـــا،  ـــاع الجنــاة وخصــائص جــرائمهم وظروفهـــــ ــاة أفضــل، مســتلهمًا أوضـــــ المــذنبون لح

ــون غلــوًا أو تفرطً  عقــابهم عــن أن  فقــد القواعــد التــى ــــــنائًــا  مــا  تــــــــدار العدالــة ا 
طًا بهـذه  ون الجزاء الجنائى مح التالى أن  تعین  ة على ضوئها فعالیتها. و الجنائ

صــاغ علــى ضــوئها، فــلاالعوا عًــا وأن  ــالنظر إلــى واحــد منهــا دون  مــل جم یتحــدد 
مـة  ،غیره ون بها ملائمًـا ومبـررًا، فـإن إبـدال المح لما استقام الجزاء على قواعد  و
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اراتها محـل تقـدیر المشـرع فـى شـأن تقرـر جـزاء أو تحدیـد مـداه، الدستور ا لخ ة العل
ا. ون جائزًا دستورً   لا 

  

ان عبر عـة للقهـر أ وحیث إن الجزاء الجنائى  طوار قاتمة فى التـارخ أداة ط
ــــان، محققً  ـــــوالطغ ــــة عــــن أغراضــــها  ا، ومبتعــــدً طماعهــــاأا للســــلطة المســــتبدة ــ العقو

ـــــة ـــــان  .الاجتماع ـــــو م أنـــــة علـــــى ول المتمددالـــــن تعمـــــل أا ا وضـــــرورً منطقً ن تقـــــ
ــة وفــ تشــرعا مة أتها الجزائ ــة الســل ســس ثابتــة تكفــل بــذاتها انتهــاج الوســائل القانون

ة و  ـــةالإفـــى جوانبهـــا الموضـــوع ـــة جرائ ـــة أداة قامعـــة للحر ، لضـــمان ألا تكـــون العقو
م التى تؤمن بها الجماعة فى ت المخالفة للق مع الأمـم المتحضـرة  فاعلهاعاصفة بها 

ــــان لازمًــــ .واتصــــالها بهــــا ن تقــــرر أ -هــــذا الاتجــــاه وتثبیتــــه م فــــى مجــــال دعــــ -ا و
ا م تعبیـرً الدساتیر المعاصرة القیود التى ارتأتها على سلطان المشرع فى مجال التجـر

ــأن حقــوق الإ مانهــا  ة بهــا فــى غیــر ضــرورة  نســان وحراتــه لاعــن إ یجــوز التضــح
ارهاتمل ة لها اعت ـ، واعترافً یها مصلحة اجتماع عادهـا الكاملـة أا منها  ن الحرـة فـى أ
اة لا شرة علـى امتـداد أ، و تنفصل عن حرمة الح شتها ال ن الحقائ المررة التى عا

صـون ــــــفـل للجماع ا متكاملاً امً ـــــمراحل تطورها تفرض نظ ـة، و ة مصـالحها الحیو
حـول دون حق -هدافه أ طار إفى  - ما  ة  سـاءة اسـتخدام إوق الفرد وحراته الأساس

هً  ة تشو ط صـارمة  .غراضهاا لأالعقو وقد تحق ذلـك بوجـه خـاص مـن خـلال ضـوا
امًــــ س أكثــــر إح ــــة الأومقــــای ــــل ا لتحدیــــد ماه مــــا یز فعــــال المنهــــى عــــن ارتكابهــــا، 

ـــة التـــى تقـــرر بهـــا غموضـــها مـــة مـــن الســـلطة التقدیر ـــام ، وعلـــى نحـــو یجـــرد المح ق
غیر نص ة  ـة جرمة أو فرض عقو ى تظـل المصـلحة الاجتماع فـى مـدارجها  -، 

ا  ة تحرً قیدً  -العل ة فى ا على السلطة التشرع  .عماق منابتهاأ ا للشرع
  

ــان مجــرد مجــازاة مًا  الجــانى عــن الجرمــة  وحیــث إن الهــدف مــن التجــرم قــد
ح منــع الجرمــة، ولقــد تطــور هــذا الهــدف فــى التشــرع الحــ التــى اقترفهــا. صــ دیث ل
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ـــان المنـــع ابتـــداءً أو ردع الغیـــر عـــن ارتكـــاب مثلهـــا فالاتجاهـــات المعاصـــرة  ،ســـواء 
ــة فــى مختلــف الــدول تتجــه  اســة الجنائ ــة للأمــم  –للس مــا تشــیر المــؤتمرات المتعاق

شأن منـع الجرمـة ومعاملـة المجـرمین  ـة اتخـاذ التـدابیر المانعـة  –المتحدة  إلـى أهم
ــة المجتمــع منهــا، وتجــرم الاشــتراك لوقــوع الج رمــة، وســن النصــوص التــى تكفــل وقا

افحـة الجرمـة المنظمـة، إلا أن  ـة التعـاون الـدولى لم ـة، وتنم ات الإجرام فى الجمع
ة النصوص التى تُ  وسـیلة لتحقیـ هـذه الأهـدافشرع ـام  ، مناطهـا توافقهـاتخـذ  وأح

ادئه ومقتضاه.ا  –فى هـذا المقـام  –المشرع عین على ومن ثم یت لدستور واتفاقها وم
قــة بــین مصـلحة المجتمــع والحــرص علــى أمنـه واســتقراره مــن جهــة،  إجـراء موازنــة دق

.   وحرات وحقوق الأفراد من جهة أخر
  

ــة الرشــیدة یتعــین أن تقــوم علــى عناصــر متجانســة،  اســة الجنائ وحیــث إن الس
بــــین النصــــوص  نجــــم عـــن ذلــــك افتقــــاد الصــــلة ،فـــإن قامــــت علــــى عناصــــر متنــــافرة

طـة  ـة المقصـودة منهـا لانعـدام الرا ـة إلـى تحقیـ الغا حیث لا تكـون مؤد ومرامیها، 
ة بینه ة مالمنطق ـأن الأصـل فـى النصـوص التشـرع ـة  –ا، تقدیرًا  فـى الدولـة القانون

ــــــه – اطهـــ ــــــو ارت ــــــا عقـــ أهدافهـــــــ ــــــلاً  اعتبـــ ــــــا،  ــــــار أن أ تنظیـــ ــــــم تشرعـــ ــــــى لیـــ س ـــ
ا ومـن ثـم یتعـین دائم ـــً و مجرد وسیلة لتحقیـ تلـك الأهـداف.ودًا لذاته، وإنما هــــمقص

ـــه أو المحـــال  ـــان الـــنص المطعـــون ف  -علـــى حســـب الأحـــوال  -اســـتظهار مـــا إذا 
ـافلاً مـن خلالهـا  عمـل فیهـا،  تنـاغم الأغـراض التـى یلتزم إطارًا منطقًّا للـدائرة التـى 

ــا ســتهدفها، أم ــام –التــالى  –مــع مقاصــده أو مجــاوزًا لهــا، ومناهضًــا  متهادمً  لأح
  الدستور.
  

س عملاً قضائًّا، وإنما هـو عمـل تشـرعى أصـیل، یتـولاه  وحیث إن التجرم ل
قًا لـنص المـادة ( حـدد ملاءمتـه، ونطاقـه، ملتزم ـــً) مـن الدسـتو ١٠١المشرع، ط ا ر، ف

ر  ط الدســـتورة الســـالف ذ بـــین الضـــوا ـــه  و جلـــىعلـــى نحـــ -هـــا، و  -لا غمـــوض ف
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افـة  ن المعنـو لهـذا النمـوذج، و ، والـر س الفعل الماد النموذج القانونى، الذ یتل
لــه  ــة المقــررة لــذلك النمــوذج، وذلــك  حــدد العقو اتــه، ثــم  شــرائط هــذا النمــوذج ومتطل

ـــه فـــى المـــادة ( ـــات، المنصـــوص عل ة الجـــرائم والعقو ـــدأ شـــرع ) مـــن ٩٥إعمـــالاً لمب
ة إلا بناءً على قانون".الدستور، الت أنه "لا جرمة ولا عقو   ى تقضى 

  

الحــدود التــى  –مبــدأ مســاواة المــواطنین أمــام القــانون  وحیــث إن قــدر تعلقــه  و
مة ولایتها  اشر فیها هذه المح ة  –ت مؤداه أنـه لا یجـوز أن تخـل السـلطتان التشـرع

اشـــرتهما لاختصاصـــاتهما التـــى نـــص علیهـــا ا ـــة فـــى م ـــة أو التنفیذ الحما لدســـتور، 
عهـا، سـواء فـى ذلـك تلـك التـى نـص علیه ة المتكافئـة للحقـوق جم ا الدسـتور ــــــالقانون

ــة  .أو التــى ضــمنها المشــرع ــان هــذا المبــدأ عاصــمًا مــن النصــوص القانون ومــن ثــم 
ـــة التــى تتماثـــل  ــه المراكــز القانون م بهـــا المشــرع تمییــزًا غیـــر مبــرر تتنـــافر  قــ التــى 

ـة  عناصرها، فلا مها، بل تكون القاعـدة القانون انها مدخلاً لوحدة تنظ تكون وحدة بن
مـــداها عـــن  اتســـاعها أوضـــاع هـــذه المراكـــز أو قاصـــرة  مهـــا، إمـــا مجـــاوزة  التـــى تح

  .عابهااست
  

مقتضــى نــص المــادة (   ) منــه مبــدأ ٤وحیــث إن الدســتور الحــالى قــد اعتمــد 
ــاره إلــى جانــب مبــدأ العــدل وتكــا اعت فؤ الفــرص، أساسًــا لبنــاء المجتمــع المســاواة، 

ــة، وتأكیــدًا لــذلك حــرص الدســتور فــى المــادة ( انة وحدتــه الوطن ) منــه علــى ٥٣وصــ
ــــع المــــواطنین أمــــام القــــانون، فــــى الحقــــوق والحرــــات  فالــــة تحقیــــ المســــاواة لجم

عنــى ـــــــوالواجبـــــــــــات العامـــــة، دون تمییــز بینهـــ وفقًــا  -م لأ ســبب، إلا أن ذلــك لا 
مـــة  ـــه قضـــاء هـــذه المح ــــأن تعام -لمـــا اســـتقر عل ــــل فئـــاتهم علـــى مـــا بینهــــ ا مـــن ــــ

ــــتف ــــاوت فــــ ــــى مراكزهـــــ قـــــ ـــذلك لا  ـــة متكافئـــة،  ـــة معاملـــة قانون ـــــــا القانون ــــوم هـــــــ ذا ـــــ
عهـــــالمبدأ على معارضة ص سـتند إلــــــن بینهــــــا، ذلـك أن مــــــور التمییـز جم ى ــــــا مـا 

ـــــأس التــــالى علــــى مخالفــــة لنصــــــــ ة، ولا ینطــــو  ) ٥٣، ٤ى المــــادتین (س موضــــوع
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ــون المشــار إلیهمــا. م موجبهــا هــو ذلــك الــذ  مــا مــؤداه أن التمییــز المنهــى عنــه 
ــ  عتبــر مقصــودًا لذاتــه، بــل لتحقی م تشــرعى لا  ــل تنظــ مًّــا، وأســاس ذلــك أن  تح

س مشرو  عینها تع سـعى المشــــــرع إلـى أغراض  عیتها إطارًا للمصلحة العامـــــة التى 
ــه  ــان الــنص المطعــون عل م، فــإذا  ـــا مــن وراء هــذا التنظــ قهــــ أو المحــال علــى  تحق

ــه مــن تمییــز  -حســب الأحــوال  حیــث  -مــا انطــو عل مصــادمًا لهــذه الأغــراض 
ـاره مـدخلاً إلیهـا، فـإن الت مًّـا، وغیـر ستحیل منطقًا رطه بها أو اعت ـون تح مییـز 

ة، ومن ثم مجافًا لمبدأ المساواة. التالى إلى أسس موضوع   مستند 
  

ـــان المشـــرع وحیـــث إنـــه متـــى ، فـــى حـــدود نطـــاق الـــدعو ـــان مـــا تقـــدم، و
ات، ٢٠٦لمادة (نص اب رصد ،المعروضة ة ) من قانون العقو ة الجنا كل من لعقو

ـــقل أختـــــام أو علامــات إحـــــد المصالـــــح  ،غیــره واء بنفســه أو بواســطةــــــس ،د أو زورـ
ومةأو  ذلك منإحد جهات الح اء ــــــل هـــــاستعم ، و ا ـــــه بتقلیدهـــــع علمـــــمذه الأش

رهــا ــات (الــنص المحــال)٢١٠مقتضــى نــص المــادة (و  .أو تزو  ) مــن قــانون العقو
ـات، مـن العقـاب، فـ ىمرتكبـالمشـرع أعفى  همـا: إذا أخبـروا تین، أولاحـال ىهـذه الجنا

ومة بهـا قبـل تمامهـا، وقبـل الشـروع فـ فاعلیهـا  ىالح شـر التعرـف  حـث عـنهم،  ال
ـــهمتالآخــرن. وثانی ض علــى فاعلیهــا الآخــرن، ولــو ــــ ــارا: إذا ســهلوا القــ  ــان الإخ
حث عنهم ىعد الشروع ف ـة المشرع من الإعفـاء  قد استهدفو  .ال المقـرر مـن العقو

ــات المنصــوص علیهــا فــ نصبــذلك الــ الكشــف عــن الجنا  ىتحقیــ مصــلحة عامــة، 
ــــات، والوقــــوف علــــى مرتكبیهــــا، ٢٠٦( ةالمــــادالبنــــد الثالــــث مــــن  ) مــــن قــــانون العقو

ط المحـررات محـل تلـك الجرمـة، نظـرًا لخطورتهـا، ونیلهـا مـن  ض علـیهم، وضـ والق
ة، خاصـةً  ـون الخفـاء رمـة جأن تلـك ال الثقة الواجـب توافرهـا فـى المحـررات الرسـم

ســ ـًــــــــــــــوالخ وناتهـــا، داع عنصـــرًا رئ امهـــاا مـــن م ـــر التقلیـــد أو ال علـــى لق اء تزو للأشـــ
عتهــا ىوهــ، التــى عــددها المشــرع ة علــى الكشــف، وتصــعب معهــا مهمــة  طب عصــ
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ط موضــوعها والحیلولــة  اكتشــافها ىســلطات الدولــة فــ ض علــى مرتكبیهــا، وضــ والقــ
ــاف ومقبــول وهــو. اء الأثــر الضــار المترتــب علیهــ، وإنهــاادون اســتعماله لمــا  مبــرر 

ـــق ـــرره المشـــ ــالنص المحـــ ـــرع  ـــإعف ال مــنـــ ـــمــن العق ىاء الجــانـــــــ اب، إذا ســهل مهمــة ـــ
ض علــى فاعلیهــا الآخــرن، حتــى یتســنى اكتشــاف الجرمــة و  ىســلطات الدولــة فــ القــ

فـى إطـار السـلطة  وهـو مـا یـدخل ،ىلها إنزال العقاب بهم، ووقف مشروعهم الإجرام
ـــةال انه قـــدر تقدیر حســـ ـــة المصـــلحة  للمشـــرع،  حما حقـــ أهدافـــه،  أن العقـــاب لـــن 

ـــر الصـــورة الكاملـــة، إلا بتقر عـــة مراعـــاة للالإعفـــاء،  هـــذا العامـــة  هـــذه الخاصـــة لطب
ون تقرـر الجرائم وخطورتها،  ـالنص المحـال الإعفـاء مـن العقـاب فمن ثم  المقـرر 

ة والمصلحة العامة محقد جاء    .للمجتمعققًا ومراعًا الضرورة الاجتماع
  

افــأة لأفــى النطــاق الســالف تحدیــده، الــنص المحــال، وحیــث إن   قــد قــرر م
ــ ــ ىمــن مرتكب ــات المنصــوص علیهــا ف ــات، ٢٠٦( ةالمــاد ىالجنا ) مــن قــانون العقو
قـــدمها للعدالـــة وللمصـــفیهـــا،  والمشـــارك مـــا ـــان . و لحة العامـــةنظیـــر الخدمـــة التـــي 
قاعـدة عامـة مجـردة لا تتضـمن تمییـزًا مـن أ نـوع بـین  مثـل النص المحال تضمنه

امهـــا،  أح طـــةهـــذه القاعـــدة جـــاءت و المخـــاطبین  ـــالغرض مـــن وراء تقررهـــا،  مرت
ارهــــــــى ُعــــــــا الوســیلة التــــــــارهاعت ة التــى تنــدرج ــــــــد اخت اســة التشــرع ا مــن قبیــل الس

ـة فى نطاق الس ان تنفیذها من خلال النصوص القانون لطة التقدیرة للمشرع، متى 
ـــام الدســـتور، انـــت مـــدخلاً منطقًّـــا وعقلًّـــا  لا ینـــاقض أح لكفالـــة تحقیـــ الأهـــداف و

س مشروعیتها إطارًا لمصلحة جوهرة غایتها تحقیـ راض المتقدمة، ـــوالأغ ع التى 
ضــحى الــنص ال دًا إلــى أســس نمحــال بــذلك مســتالصــالح العــام وصــالح الجماعــة، ل

ة تبــــر  مًّــــا، ولا یخــــالف موضــــوع مبــــدأ  –مــــن ثــــم  –ره، وغیــــر متضــــمن تمییــــزًا تح
  ) منه.٥٣، ٤فله الدستور فى المادتین (المساواة الذ 
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ـــدفاع قـــد تقـــرر  ) منـــه،٩٨، فـــى المـــادة (ضـــمان الدســـتور وحیـــث إن لحـــ ال
ادة القــانون  ــان الجوهرــة لســ ــاره أحــد الأر ة عــدالتها  افلاً ــ ،اعت للخصــومة القضــائ

متهـا صـون ق ما  نـدرج  ،و عیـدً و ـون الفصـل فیهـا   اعـن أدلتهـا أو نابـذً  اتحتهـا ألا 
مــا یهــدمها مــن الأوراق وأقــوال الشــهإالحــ فــى  ود فــلا جهاضــها مــن خــلال مقابلتهــا 

ان الخصومة متح افئ اف ــًون بن هم فـى بین فرصـ ــــــــاًحقوق أحد من الخصوم بل م
اتها أو نفیهاإمجال  ل عناصـرها ،لحقائقها ااستظهارً  ،ث ـان ذلـك،  .واتصالاً  متـى 
ان  ات المنصـوص علیهـا فـ ىالنص المحال إعفاء مرتكبقد قرر  المشرعو  ىالجنا
ة ـــــن العقوـــــ، ماق المتقـدمـــــدود النطـــــى حـــــ، فاتـــــون العقوـــــ) مـن قان٢٠٦( ةادــــالم
ومــــة بهــــا قبــــل تمامهــــا وقبــــل الشــــروع فــــإذ حــــث عــــنهم ىا أخبــــروا الح وعرفوهــــا  ،ال

ض علیه ،فاعلیها الآخرن عد الشـــــــأو سهلوا الق ح ىروع فـــــــــــم ولو  عـنهم، ث ــــــــــال
ض  جوهرـة، عامـةتحقیـ مصـلحة  متوخًّا من ذلـك الكشـف عـن هـذه الجـرائم والقـ
مـة الموض إلـزاملـنص المحـال الم یتضـمن و  .على مرتكبیها مـن  ذــــــأن تأخـوع ــــــمح

ــار أو اعتــراف أحــد الجنــاة  أنــه وفقًــا  ذلــك غیــره مــن المتهمــین فیهــا،لدلیــل إدانــة إخ
ـــم القاضـــى فـــى الـــدعو  )٣٠٨لـــنص المـــادة ( ح ـــة،  مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائ

، لـــم امـــل حرتـــه. ومـــن جهـــة أخـــر ـــه  ذلـــك حـــرم  حســـب العقیـــدة التـــى تكونـــت لد
مـة المتهم من تفنید الدلیل الناشئ عـن ذلـكالنص  ـار، ومناهضـته أمـام المح ، الإخ
عف ة العامة من التزامها القانون ىأو  ا م أدلة الاتهام ف ىالن مواجهتهم، أو أن  ىبتقد
ان وعناصر الجرمة ونسبت ىف تناضلَ  ات أر مة یهمها إلإث حـد  ما لم .أمام المح

ـار مـن  ووسـائله ر سـبل دفاعـهـــــــتقدی ى المتهم فـــــــمن حه النص المشار إل والاخت
ـــبینهــا، س نــة الإعفــاء مــن العقوـــــ ـــواء بتقــدیر مــد الاســتفادة مــن م ــــــ ـــق ىة الت ررها ــــ

ار أو اعتــــراف غیــــره مــــن ـصــــحة إخبــــ ىن فــــــــــ، أو الطعالمحــــال النصــــرع ـــــــــالمش
اتت ىالمتهمــین، أو مواجهــة الأدلــة التــ ــة العامــة إث ا  یخــل ولــما للجرمــة،  ـــــًطرحهــا الن

ــ ــذلك م ىحقــه ف ــ المح ـــأن تحق نــه ــــــ م ــاملاً، علــى نحــو  لاتهــام ادفــع ة دفاعــه 

٦١ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ــه ــون معــه الــنص الموجــه إل حــ الــدفاإمتضــمنًا المحــال ، ممــا لا  ع الــذ خــلالاً 
  .  ) من الدستور٩٨فلته المادة (

  

  نص آخر من نصوص الدستور. لف أوحیث إن النص المحال لا یخا
  

  فلهذه الأسباب
مة مت المح . ح   برفض الدعو

  رئيس المحكمة          أمين السر

٦٢ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السـبت  سـنة  أغسـطسن ـــــم الثـامن والعشـرنالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٣سنة  المحرمالمواف العشرن من ، م٢٠٢١
  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

ــوية م محمد خیــر طــه النجــار ور الســادة المستشــارن:  وعض م ســل ــ جــب عبــد الح
م  تور عبد العزز محمد سـالمان ومحمود محمد غن م أبـو العطـا والد وطـارق عبـد العلـ

  نواب رئيس المحكمة               وعلاء الدین أحمد السید
تورالمستشار  السید وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين عماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤١لســنة  ٤بــرقم المقی

ة "   .تنازع"قضائ
  

  المقامة من
ندرةمحافظ  - ١   الإس
ان یمدیر مد - ٢ ندرةرة الإس   الإس

  ضد
ة العامة للمقاولات "رولان" س مجلس إدارتها والعضو المنتدب ،الشر مثلها رئ   و

 

  جراءاتالإ
فة هذه ، ٢٠١٩العاشر من فبرایر سنة بتارخ  ان صح أودع المدع
تا االدعو قلم  مة الدستورة العل م ، طالبینب المح بتعیین جهة القضاء  الح

ة ٦٣لسنة  ١٠٦٦٥رقم  الدعو المختصة بنظر    قضاء إدار  - قضائ

٦٣ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ندرة،  م بو ٢٠١٦لسنة  ٣برقم  المقیدةالإس زارة العدل، من ، أمام هیئات التح
مة القضاء الإدار  م المشار إلیها.  بین مح ندرة، أو هیئات التح   الإس

  

عد تحضیر الدعو    ، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. و
محضر  على  ونظرت الدعو  فیها و  ،٣/٧/٢٠٢١ جلسةالوجه المبین 

م  مة إصدار الح رات ، وصرحت بتقدبجلسة الیوم فى الدعو قررت المح م مذ
اتهما.فى أسبوع رة صمما فیها على طل ان مذ   ، قدم خلاله المدع
  

  المحكمة
  طلاع على الأوراق، والمداولة.عد الا    

فة الدعو من ما یتبین  على –ل ـحیث إن الوقائع تتحص وسائر  صح
ة ٦٣لسنة  ١٠٦٦٥رقم   الدعو  اقد أقام انا ینأن المدعی فى  -  الأوراق  ،قضائ

م ندرة،   ة القضاء الإدار أمام مح ة المدعىضد الإس  طالبین ،اعلیه الشر
أن تؤدا م بإلزامها  ة وثمانون خمسة  ا قدرها مبلغً مله لح ملایین ومائتان وثمان

عة وستون قرشًاألف ومائتان وخمسة  ة من و  ،وأرعون جنیهًا وس الفوائد القانون
ة حتى تارخ السداد. علتارخ  أنسند من  ىالمطال  ١٩٨٨ام ــــــع ىــــــه فــــــالقول 

ة الــــــم التعاقــــــت ة العامد مع الشر ع ىالتة للمقاولات، ــــــعر  ىد ذلك فــــــأُدمجت 
ة المدعى علیها ة وحدة ٦٧٢نشاء عدد لإ ،الشر ن  لىمنخفضة التكالیف، ع س

ة  سلُّمتلاث سنوات من تارخ ــــــلال ثــــــأن یتم التنفیذ خ تم  الذ ،موقعللالشر
ةتغییره   ١٦٨عدد  أسند لها بناءما  .٥/٣/١٩٨٩بتارخ  آخر، تسلمته الشر

ون  لدــــــ، وتع ر ــــــدة أخــــــوح ة ١٣/٤/١٩٩٤موعد الانتهاء ل ، إلا أن الشر
ارًا  إنذارها  رغم، ١٩٩٤ سنة من شهر فبرایرتوقفت عن استكمال الأعمال اعت

مراجعة الموقف المالىمنها. الأعمال محل التعاقد  فتم سحب ،راتــــــعدة م  ،و
المبلغ  ة مدینة  رالتبین أن الشر ان ،سالف الذ ة دعواهما  فأقام المدع الموضوع

قة. ات السا جلسة  الطل مة الق، ٢٩/٣/٢٠١٤و عدم   اء الإدار ـــــضقضت مح
م بوزارة العدل ىا إلو وإحالتهـــــر الدعـــــبنظ ا ولائًّاـــــاختصاصه  ،هیئة التح

٦٤ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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جلسة  .٢٠١٦لسنة  ٣برقم  لدیهاوقیدت  م ، ٣/٩/٢٠١٨و قضت هیئة التح
،  ولائًّاعدم اختصاصها  انت  ىاستنادًا إلبنظر الدعو ة المدعى علیها  أن الشر

ات القطاع العام حتى عام  قًا ا، ثم أعید توفی أوض١٩٩٣إحد شر عها ط
ام ات قطاع الأعمال  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣القانون رقم  لأح بإصدار قانون شر

ام القانون رقم  العام، الأمر الذ أح  ١٩٨٣لسنة  ٩٧لا یجعلها من المخاطبین 
اته،  ة هیئة شأن هیئات القطاع العام وشر ون النزاع داخلاً فى ولا ومن ثم لا 

ام ذلك القانون  م المنشأة وفقًا لأح   . التح
  

ان أوإذ  لاً ارتأ المدع م  ، من جهة القضاء الإدار  ن  وهیئة التح
ة مبوزارة العدل، قد تسلبتا من الاختصاص بنظر النزاع المردد بینه ین الشر ا و

فة دعواهما صورة من  المعروضة، فقد أقاما الدعو  ،المدعى علیها صح وأرفقا 
مة القضاء الإدار ممهورة م مح الإدارة العامة  - العدلقرأ "وزارة ُ بخاتم  ح

م بوزارة العدل ف م الصادر من هیئة التح ة من الح م"، وصورة رسم  ىللتح
م رقم    .٢٠١٦لسنة  ٣التح

  

ا ٣١المادة ( إنوحیث  مة الدستورة العل الصادر ) من قانون المح
طلب إلى  ١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون رقم  تنص على أنه " لكل ذ شأن أن 
مة الدست ا تعیین المح الحالة  ىجهة القضاء المختصة بنظر الدعو فورة العل
  ).٢٥البند ثانًا من المادة ( ىالمشار إلیها ف

جب أن    نظرته ىبین في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التیو
  شأنه.  ىل منها ف تهتخذوما اُ 

"............................................  
  

ات  أنه " ىعل ذاته) من القانون ٣٤وتنص المادة ( یجب أن تكون الطل
ا موقعًا علیها من محام  ىوصحف الدعاو الت مة الدستورة العل تقدم إلي المح

ا الدولة بدرجة مستشار علي الأقل  مقبول للحضور أمامها أو عضو بهیئة قضا
ه ف الطلب المنصوص عل  ) صورة٣٢،٣١المادتین ( ىحسب الأحوال، وأن یرف 

٦٥ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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مین ال ة من الح ان الطلب  ىذین وقع فلرسم شأنهما التنازع أو التناقض وإلا 
  .غیر مقبول"

  

الص ة ـــــوحیث إن المقصود  المادة (ورة الرسم ) ٣٤المنصوص علیهـــــا 
ه  مة  ما جر  ىعل -من القانون المشار إل ه قضاء هذه المح الصورة  ىه - عل

ات ما حددها قانون الإث ة  أن تكالرسم ة لكل من و ، وذلك  ن صورة تنفیذ
ام الت ة من المحاكم ذاتها  ىالأح یثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صورة رسم

ام. ىالت   أصدرت هذه الأح
  

ان الثابت أن المدعیین  ان ذلك، و فة دعواهما المعروضةإذ  صح  أرفقا 
م الصورة من  ة ٦٣لسنة  ١٠٦٦٥الطعن رقم  ىف الصادرح مة  قضائ  من مح

ندرة  دار الإقضاء ال صمته "وزارة العدل ت، ممهورة بخاتم الإس الإدارة  –قرأ 
م مة التى أصدرت الح ست صادرة من المح م"، ول ثم عد من ولا تُ  ،العامة للتح

ة من  ات في المواد المدن قانون الإث ة وفقًا للتحدید الوارد  قبیل الصور الرسم
القا   الدعو  ى، ومن ثم یتخلف ف١٩٦٨لسنة  ٢٥نون رقم والتجارة الصادر 

عدم قبولها.    المعروضة أحد شرائط قبولها، مما یتعین معه القضاء 
  

  فلهذه الأسباب
عدم قبول الدعو  مة  مت المح   . ح

  رئيس المحكمة          أمين السر    
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ـــم الثــامن والعشــرنالجلســة العلن ســنة  أغســطسن ـــ
  هـ. ١٤٤٣سنة  المحرمالمواف العشرن من ، م٢٠٢١
  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ور  وعضـــوية م ســـل ـــ جـــب عبـــد الح
م  تور عبــد العزــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ

  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید
تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   السرأمين             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ١١بــرقم المقی

ة "   ".تنازعقضائ
 

  المقامة من
  محافظ بنى سوف -١
ا محافظة بنى سوف -٢ ز أهناس ة لمر س الوحدة المحل   رئ
  

  ضد
  سید مطاوع یوسف

٦٧ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  الإجراءات  
فة هـذه  انالمـدع، أودع ٢٠٢٠سـنة  مـایومـن  السـادس عشـربتارخ    صـح

ــا،  مــة الدســتورة العل تــاب المح ــم طــالبینالــدعو قلــم  م  الح ــالح عــدم الاعتــداد 
ــةــــــ، م٢٨/٢/٢٠١٩ادر بجلســة ــــــالص مــة بنــى ســوف الابتدائ و ــــــفــى الدع ،ن مح
لـــى إیجـــارات ٢٠١٩لســـنة  ١٠م رقـــ صـــحة ونفـــاذ عقـــد الإیجـــار مـــدنى  ، القاضـــى 

ـــه فـــى الـــدعو المعروضـــة  –مـــدعى المبـــرم بـــین ال ـــة  –المـــدعى عل والوحـــدة المحل
ا  ــــز أهناســــ ف، المــــؤرخ محافظــــلمر ــــى ســــو م ، ٢١/١٠/١٩٩٣ة بن ــــالح ــــد  المؤ
ة مـدنى ٥٧لسنة  ٤٧٣، فى الاستئناف رقم ١٩/١١/٢٠١٩الصادر بجلسة   قضـائ

م الصادر بجلسـة مستأنف  الح ف، والاعتداد  مـة ٣٠/٨/٢٠١٨بنى سو ، مـن مح
ــــالـــدائرة الأولـــى)، فـــى الـــدعو رق -دائـــرة بنـــى ســـوف  (قضـــاء الإدار ال  ٦٢١م ــــــ

لاً، ورفضها موضوعًا. ٥لسنة  قبول الدعو ش ة، القاضى    قضائ
  

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
مـــة    محضـــر الجلســـة، وقـــررت المح ونُظـــرت الـــدعو علـــى النحـــو المبـــین 
م فیها بجلسة الیوم.إصدار ا   لح

  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الـــدعو وســـائر  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ــــه  فــــى أن –الأوراق  ، ٤/٥ســــتأجر مــــن المــــدعى الثــــانى المحــــل رقــــم المــــدعى عل

فمیــدان المحطــ ا محافظــة بنــى ســو مدینــة أهناســ موجــب عقــد اة  لإیجــار ، وذلــك 
ـــع ٢١/١٠/١٩٩٣المـــؤرخ  التجزئـــة و قالـــة  ، یتمثـــل فـــى ال ، لمزاولـــة نشـــا تجـــار

ــة مــة الإیجار ســداد الق قــوم  ــة، و ــاه الغاز ــه ال الم ثــانى انتظــام، إلا أن المــدعى عل
الإنــذار رقــم خقــام بإ لإخــلاء المحــل، ثــم تــلاه صــدور قــرار  ٢٠١٧لســنة  ٣٤١طــاره 

٦٨ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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، العلاقة الإیجارة وإخـلاء المحـل بإنهاء ٢٠١٧لسنة  ١١٣محافظ بنى سوف رقم 
ه إلى إقامة  ة،  ٥لسـنة  ٦٢١رقـم  الـدعو مما حدا  ـل مـن المـدعیینقضـائ  ،ضـد 

مــة القضــاء الإدار (دائــرة بنــى ســوف  ــم الــدائرة الأولــى)،  –أمــام مح طلــب الح
ر، ، وما یترتب على ذلـك مـن آثـا٢٠١٧لسنة  ١١٣قرار رقم البوقف تنفیذ ثم إلغاء 
ــة إصــدار علــى ســند مــن أن  ــانالجهــة الإدار ــه،  ــاره علــى  القــرار المطعــون ف لإج

ـام قـانون  قًـا لأح م إبرام عقد جدیـد ط القـانون  تنظـ المناقصـات والمزایـدات الصـادر 
ــام القــانون ١٩٩٨لســنة  ٨٩رقــم  المخالفــة لأح جلســة  .، و قضــت ، ٣٠/٨/٢٠١٨و

، علــى ســند مــن أن القــ مــة بــرفض الــدعو ــه صــدر صــحالمح  ،حًارار المطعــون ف
ام القانون، لصدوره عـد أن امتنـع  ومتفقًا وأح ـه عـمن الجهة الإدارة  ن المـدعى عل

م المحـــل موضـــوع عقـــد الإیجـــار مـــدة هـــذا العقـــد، دون الاتفـــاق علـــى  لإنتهـــاء، تســـل
ـــــام قـــــانون و دیـــــدها، جت ـــــا لأح قً ـــــالمزاد العلنـــــى ط م لإعـــــادة طرحـــــه للإیجـــــار   تنظـــــ

ــه، الـــذ نظــم القواعــد الحاكمــة لتــأجیر العقـــارات المناقصــات و  المزایــدات المشــار إل
الانتفاع بها واستغلالها ص  ة للدولة، والترخ ـذلك .المملو ـه  ، ما أقام المدعى عل

ـــالــدعو رق وعلــى ذات الأســاس المتقــدم، لــى إیجــارات ٢٠١٩لســنة  ١٠م ـــ  ،مــدنى 
مـــة  ـــة، بنـــى ســـوف أمـــام مح صـــحة ــــــــضـــد المدعالابتدائ ـــم  طلـــب الح ى الثـــانى، 

ازتــه ، ٢١/١٠/١٩٩٣ونفــاذ عقــد الإیجــار المــؤرخ  صــفته لــه فــى ح ومنــع تعرضــه 
جلسة  .للمحل صـحة ونفـاذ عقـد الإیجـار، ومنـع ٢٨/٢/٢٠١٩و مـة  ، قضـت المح

تعــرض المــدعى الثــانى لــه فــى ذلــك المحــل، علــى ســند مــن أن عقــد الإیجــار محــل 
ـان ان ـازة المـدعى الدعو قـد تـوافرت لـه أر عقـاده وشـرو صـحته، وأن التعـرض لح

حة له،  ازة الصح قرار الإخلاء یتعارض مع الح ه للمحل موضوع عقد الإیجار  عل
ة قانونًا ـه  .المستحقة الحما ـوم ضـده هـذا القضـاء فقـد طعـن عل وإذ لم یـرتض المح

الاســتئناف رقــم  مــة اســتئناف بنــى ســوف  ة مــدنى ٥٧لســنة  ٤٧٣أمــام مح  قضــائ
جلسة  مستأنف ف، و مـة بـرفض الاسـتئناف ١٩/١١/٢٠١٩بنى سو ، قضـت المح
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ــم  ــم ، المســتأنفوتأییــد الح ــه علــى ســند مــن أن الح اب المطعــون ف بنــى علــى أســ
حة وســائغة  ــهصــح مــا انتهــى إل ــم القــانون ف ح ح مــة  .، والتــزم صــح وأشــارت المح

مها إلى أن ه من الجهـة الإ فى مدونات ح لسـنة  ٣٤١بـرقم دارـة إنذار المدعى عل
، ٢٠١٧لســــــنة  ١١٣قــــــرار محــــــافظ بنــــــى ســــــوف رقــــــم و بــــــإخلاء المحــــــل،  ٢٠١٧

تكییـف القـانونى لهـا ، تُعـد حسـب الوإخـلاء المحـل المتضمن إنهاء العلاقـة الإیجارـة
ة قـرار فـى ظـل  ،٢١/١٠/١٩٩٣بتـارخ  شـأتالتـى ن ،فسـخ العلاقـة الإیجارـة مثا

ــام القــانون رقــم  أح ــع ١٩٧٧نة لســ ٤٩العمــل  م ـــــــالأماك شــأن تــأجیر و ن وتنظــ
ــــالعلاقـــة بـــین المؤج ــــر والمستأجــــ ــــر، والقانــــ ــــون رقــــ فـــى شـــأن  ١٩٨١لســـنة  ١٣٦م ــــ

م العلاق ـــــع الأمــــاكن وتنظـــــ ـــــام الخاصـــــة بتـــــأجیر و ة بـــــین المـــــؤجر ــــــــــعــــض الأح
ـــام الامتـــداد القـــانونى التـــى تضمنتهوالمســـتأجر،  ا تلـــك القـــوانین ــــــــوتســـر علیهـــا أح

ة، دون قـــانون  م الاســـتثنائ ـــه، تنظـــ ومـــن ثـــم فـــإن المناقصـــات والمزایـــدات المشـــار إل
م اختصاص جهـة القضـاء  الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا العقد تدخل فى صم

 ، ـة جهــة القضـاء الإدار خـرج عــن ولا ، و مـة القضــاء و العـاد ـون لقضــاء مح لا 
ــة ان أن ثمــة و  .أمــام جهــة القضــاء العــاد الإدار فــى شــأنها حج ــأ المــدع إذ ارت

ـــام المشـــار إلیهـــا، یتعـــذر  اتناقضًـــ قامـــا دعواهمـــا أمعـــه تنفیـــذها معًـــا، فقـــد بـــین الأح
  المعروضة.

  

مـین  شأن تنفیذ ح قوم  وحیث إن منا قبول طلب الفصل فى النزاع الذ 
قًــا للبنــد ثالثًــا مــن المــادة ( مــة الدســتورة  ) مــن٢٥نهــائیین متناقضــین ط قــانون المح

القـانون رقــم  ـا، الصــادر  مــین صــادرًا ١٩٧٩لســنة  ٤٨العل ــون أحـد الح ، هـو أن 
من إحد جهات القضاء أو هیئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخـر 
عضـــها، وتناقضـــا  لهـــا أو  ـــه  ونـــا قـــد حســـما موضـــوع النـــزاع فـــى جوان منهـــا، وأن 

ـــان البـــین مـــن الأوراق أن قضـــاء میـــذهما معًـــا. حیـــث یتعـــذر تنف ـــان ذلـــك، و تـــى 
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ة الصادر فى الدعو رقم  مة بنى سوف الابتدائ لـى  ٢٠١٩لسـنة  ١٠مح مـدنى 
ف م الصــادر فــى الاســتئناف رقــم  ،إیجــارات بنــى ســو ــالح ــد   ٥٧لســنة  ٤٧٣المؤ

ة مدنى ف، قد انتهى إلى صحة ونفاذ عقـد الإیجـار  مستأنف قضائ المـؤرخ بنى سو
ـــة، ومنـــع تعـــرض ٢١/١٠/١٩٩٣ ازتـــه للمحـــل  الجهـــة الإدار ـــه فـــى ح للمـــدعى عل

م جهة ال مدونات ح ، وتمثلت أفعال التعرض الثابتة   قضاء العـادموضوع الدعو
ة الأمر المقضى - فى إنذار الجهة الإدارـة  – التى تكمل المنطوق وتثبت لها حج

ـه  القـرار الصـادر مـن محـافظ ، و المحـلبـإخلاء  ٢٠١٧لسـنة  ٣٤١بـرقم للمدعى عل
ـــة، ٢٠١٧لســـنة  ١١٣نـــى ســـوف رقـــم ب وإخـــلاء  المتضـــمن إنهـــاء العلاقـــة الإیجار

ـات المـدعى فـى الـدعو رقـم والتى انصبت علیهـ، المحل قـة طل  ٥لسـنة  ٦٢١ا حق
ة  ــــه فــــى الــــدعو المعرو  –قضــــائ مــــة  –ة ضــــالمــــدعى عل المقامــــة منــــه أمــــام مح

، وقضت فیه ، ومـن ثـم فـإن ٣٠/٨/٢٠١٨ا بجلسة القضاء الإدار ، برفض الـدعو
ه قـد اتحـدا نطاقًـا، وتعامـدا علـى  ونان فى حدود الإطار المشار إل مین  هذین الح
التـالى منـا قبـول طلـب  تحقـ  حیث یتعـذر تنفیـذهما معًـا، و محل واحد، وتناقضا 

  فض التناقض الماثل بینهما.
  

مة قد جر على أ ن المفاضلة التى تجرها بین وحیث إن قضاء هذه المح
ــه عنــد  الاعتــداد  مــین النهــائیین المتناقضــین، لتحــدد علــى ضــوئها أیهمــا أحــ  الح
ــة بــین جهــات  التنفیــذ، إنمــا تــتم علــى أســاس مــا قــرره المشــرع مــن قواعــد لتوزــع الولا

  القضاء المختلفة.
  

ــه فــى وحیــث إن  عتبــر مــن المســتقر عل مــة أن العقــد لا  قضــاء هــذه المح
ـــن أحإ ـــان ـــــــدارًّـــا مـــا لـــم  ـــه شخصًـــا معنوًّـــا عامًـــا، و ــــفـــى موضوع –د طرف  –ه ـــ

ة تخـرج ــــمتص ر مرف عـام، ومتضـمنًا شـروطًا اسـتثنائ م أو تطو لاً بتسییر أو بتنظ
ـه مـن عقـود القان مـا یـدخلون ف عتها عن تلك التـى ألفهـا الأفـراد ف ون الخـاص، ـــــــطب
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ــون إیــراد هــذه ال شــرو فــى العقــد، إلا تعبیــرًا عــن خصــائص الســلطة العامــة، فــلا 
فهـا، ا فـى العقـود مصـالح أطراـــــــأ بهـــــــام التـى لا تتكافـــــــون العـــــــوانتهاجًا لوسائل القان

هــــا وغایتهــــهة العامة موطئــــل تكون المصلحــــب ا ـوق التـى تقارنهــــــح الحقـــــا ترجـــــا، و
  ونها.دبها على ما تتصل  أو

  

عتهـــــود، هـــــل فى العقـــــوحیث إن من المقرر أن الأص ـة التـى ـــــو طب ا المدن
ة التـــى تفصـــح الإدارة فیهـــا عـــن  لا یجـــوز الخـــروج علیهـــا إلا فـــى الأحـــوال الاســـتثنائ

وعلـى الأخـص  ،نیتها فى انتهـاج وسـائل القـانون العـام فـى شـأن العقـود التـى تبرمهـا
ازاتهــا التــى  ن خــلالمــ لهــا هــذا امت ــ تخو اشــرها قبــل المتعاقــد معهــا، أو عــن طر ت

م المراف العامة ـان  ،المتعاقد جانًا من سلطاتها لاستخدامها فى تسییر وتنظ التى 
غى أن تقوم أصلاً علیها.   ین

  

الــــذ طــــرح علــــى جهتــــى القضــــاء وحیــــث إن موضــــوع العقــــد محــــل النــــزاع   
، ا یتعل بت الإدار والعاد ـز أهناسـ ـة لمر أجیر محل تجـار مملـوك للوحـدة المحل

ــام القــانون رقــم  قًــا لأح ف، ط فــى شــأن تــأجیر  ١٩٧٧لســنة  ٤٩محافظــة بنــى ســو
م العلاقــة بــین المــؤجر والمســتأجر ــع الأمــاكن وتنظــ مــن  )٧دد البنــد رقــم (ــــــوح ،و

ـع فى ،عقد الغرض من الإیجارال التجزئـة و قالـة  ـاه الغازـة،  استخدام المحل  الم
ـــك التـــى درج  ـــافى فـــى مضـــمونها تل ـــان علیهـــا، ولا تن ـــ الطرف ـــ قواعـــد اتف وذلـــك وف

شابههـــــا مـن الأعمـال ،اق القـانون الخـاص علـى التزامهـاـــــالمتعاقـدون فـى نط مـا   .ف
ة ولـم غیـر مألوفـة فــى مجـال عقـود القـانون الخــاص،  یتضـمن العقـد شــروطًا اسـتثنائ

فصح عن تمتع جه از قبل المتعاقـد معهـا ینـدرج ضـمن خصـائص أو  امت ة الإدارة 
ال مــن وســائل القــانون العــام شــف عــن لجوئهــا لأشــ ومــن ثــم  .الســلطة العامــة، أو 

عتبــر مــن عقــود القــانون الخــاص ـــالتــى تخــتص بنظ ،فــإن هــذا العقــد  ر المنازعــات ـــ
شأنه لجهة الإدارـة بإنهـاء وأن النزاع حول قرار ا .ا جهة القضاء العادــــالتى تثور 
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ـــرًا فـــى نطـــاق  ـــون دائ عقـــد الإیجـــار، وإخـــلاء المســـتأجر مـــن العـــین محـــل العقـــد، 
ـــة، و  ات العلاقـــة العقد ـــة والحقـــوق تحدیـــد الصـــلاح ق ـــــً العقد ا المقـــررة لتلـــك الجهـــة ط

ام عقـد الإیجـار، ارهـا أحـد طرفـى هـذه العلاقـة، لأح اعت التـى  والقـانون الحـاكم لـه، 
مهـــا القـــان التــــالى ح ون الخـــاص، ولا یــــدخل بـــذلك فـــى عــــداد القـــرارات الإدارـــة، و

ه قاض أن مجرد صدور قرار معین مـن جهـة الإدارة لا یخلـع ذلك العقد،  ىیختص 
ــم اللــزوم  ح ــل الأحــوال و ــه فــى  مــة  –عل ــه قضــاء هــذه المح  –علــى مــا جــر 

ـ ، وإنما یلزم حتى یتحق له هذا الوصـف أن  ـذلك فعـلاً وصف القرار الإدار ون 
مســــألة مــــن مســــائل القــــانون  مــــن حیــــث موضــــوعه وفحــــواه، فــــإذا مــــا تعلــــ القــــرار 

مــا هــو الشــأن فــى الحالــة المعرو الخــا ــة ص،  ضــة، خــرج مــن عــداد القــرارات الإدار
 . ـــان موقعـــه مـــن مـــدارج الســـلم الإدار ـــان مصـــدره، ومهمـــا  ، أًّـــا  ـــالمعنى الـــدقی

ضة، تُعد من قبیل المنازعات التى تـدور حـول ومقتضى ما تقدم أن المنازعة المعرو 
عقــــد مــــن عقــــود القــــانون الخــــاص، الــــذ تخــــتص جهــــة القضــــاء العــــاد بنظرهــــا، 

قًـا لـنص المـادة ( ـة العامـة فـى نظـر تلـك المنازعـات، ط ة الولا انها صاح ) ١٥حس
ة الصــادرــــــــــــمــن قـــانون السلط س الجمهورـــة ة القضـــائ  ٤٦القــانون رقـــم  قـــرار رئــ

ــــه،  ١٩٧٧لســـنة  ٤٩م ــــــــــانون رقــــــــــ) مـــن الق٥ادة (ــــــــ، والم١٩٧٢لســـنة  المشـــار إل
ادر مــــن جهــــة ــــــــــــــم الصــــــــــون الحـــــــــــــور، ومــــن ثــــم ـــــــــــــ) مــــن الدست١٨٨والمــــادة (

ـم الص ، دون الح ، هـــــــة القضـــــــن جهـــــــادر مـــــــالقضاء العـاد و الأحـ ـــــــاء الإدار
ه فى مجال التنفیذ.   الاعتداد 

 

  فلهذه الأسباب
م   مــــت المح الحــــــــالاعة ــــــــح ، ٢٨/٢/٢٠١٩ة ــــــــادر بجلســــــــم الصــــــــتداد 

ــةــــــم مــة بنــى ســوف الابتدائ لــى  ٢٠١٩لســنة  ١٠فــى الــدعو رقــم  ،ن مح مــدنى 
م الصــادر بجلســة إ ــالح ــد  ف، المؤ مــة ١٩/١١/٢٠١٩یجــارات بنــى ســو ، مــن مح

٧٣ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ة مــــدنى بنــــى  ٥٧لســــنة  ٤٧٣فــــى الاســــتئناف رقــــم  ،اســــتئناف بنــــى ســــوف قضــــائ
ـــم الصـــادر بجلســـة  ف، دون الح مـــة القضـــاء الإدار ٣٠/٨/٢٠١٨ســـو ، مـــن مح

ة. ٥لسنة  ٦٢١الدئرة الأولى) فى الدعو رقم  –(دائرة بنى سوف    قضائ
  رئيس المحكمة          أمين السر    
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تور عــادل عمــر شــرف  وعضــوية ندر الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ و
تور محمد عمــــاد النجــــار  تور طــــارق عبــــد الجــــواد شــــبلووالــــد وخالــــد أحمــــد رأفــــت  الــــد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   ين السرأم            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ٢١بــرقم المقی

ة "   ".تنازعقضائ
  

  المقامة من
امل مصطفى القفاص   محمود 

  

  ضد
ه فتحى غرب أحمد -١   وج
ةحلأمدیر إدارة تنفیذ ا -٢ مة المنصورة الابتدائ مح ة    ام المدن
مـــة المنصـــورة لأبیــر معـــاونى تنفیـــذ ا -٣ مح ـــة  ــام المدن ــام بـــإدارة تنفیـــذ الأح ح

ة     الابتدائ
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  الإجراءات
رمــن  الثــامن عشــربتــارخ    فة هــذه  المــدعى، أودع ٢٠٢٠ســنة  أكتــو صــح

ا،  مة الدستورة العل تاب المح مـة الًا اطالدعو قلم  ـم مح ـة تنفیـذ ح أولو م  لح
ة  ، فــــى ٢٨/١٢/٢٠١٥صــــادر بجلســــة ال –ولــــى الــــدائرة الأ –المنصـــورة الاقتصــــاد

مـة المنصـورة  ٢٠١٥لسنة  ١٠الدعو رقم  م الصادر مـن مح الح د  إفلاس، المؤ
ة  ، فـــــى ٢٦/١١/٢٠١٦بجلســـــة  - الـــــدائرة الثالثـــــة  مـــــدنى مســـــتأنف –الاقتصـــــاد
ـــة،  ٩لســـنة  ١الـــدعو رقـــم  مـــة المنصـــورة الابتدائ ـــم مح ة إفـــلاس، علـــى ح قضـــائ

ة  عـة ا –مأمورة میت غمر الكل فـى ، ٢٨/١١/٢٠١٧الصـادر بجلسـة  –لدائرة الرا
لـــى ٢٠١٧لســـنة  ٢٧٢دعو رقـــم الـــ مـــة  ،مـــدنى  م الصـــادر مـــن مح ـــالح ـــد  المؤ

ة  ٧٠لسـنة  ١فى الاسـتئناف رقـم  –تجار  ١٨الدائرة  –استئناف المنصورة  قضـائ
  المنصورة.

  

ا الدولة   رة وقدمت هیئة قضا عدم قبول الدعو فیها  طلبت ،مذ م    . الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
مـــة    محضـــر الجلســـة، وقـــررت المح ونُظـــرت الـــدعو علـــى النحـــو المبـــین 

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الدعو وسائر  –حیث إن الوقائع تتحصل  على ما یتبین من صح
ه الأول فى أن –وراق الأ ام ـــــد أقـــــان ق فى الدعـــــو المعروضة، المدعى عل

مة المنصورة ، أمام إفلاس ٢٠١٥لسنة  ١٠الدعو رقم  مح الدائرة الأولى 
م بإشهار إفالًا اطالاقتصادیــــة،  ه ــــن أنــــند مــــى ســــى، وذلك علــــلاس المدعــــلح
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مبلغ  ه فــــأل مائةیداینه  ك رقم  ،جن وب على ــــالمسح، ١٥١٩٣٥٥٣موجب الش
جلسة  .١٥/٢/٢٠١٥بتارخ  السداد مستحفرع میت غمر،  NSGBبنك  و
مة برفض الدعو ٢٨/١٢/٢٠١٥ ه .، قضت المح  ،وإذ لم یل هذا القضاء قبولاً لد

الاستئناف رقم  ه  مة المنص ٩لسنة  ١فقد طعن عل ة إفلاس، أمام مح ورة قضائ
ة  جلسة - مدنى مستأنف الدائرة الثالثة –الاقتصاد قضت ، ٢٦/١١/٢٠١٦، و

قبول الاستئناف مة  م المستأنف.  المح لاً، وفى الموضوع برفضه وتأیید الح ش
ه الأول قد تقدم  ان المدعى عل  ، ة أخر محومن ناح ة  مة لقاضى الأمور الوقت

طلب إ ة،  إلزام ب، ٢٠١٧لسنة  ١٠رقم أمر أداء، قید بصدار المنصورة الابتدائ
ة من تارخ الاستحقاق ،المدعى ه والفوائد القانون  ،أن یؤد له مبلغ مائة ألف جن

ى لذلك الوذلك على سند من أنه یداینه ب ك بن موجب ش سدادهــــــــمبلغ  قم   .م 
تارخ ات ــــلنظجلسة  وحدد ،رــــدار الأمــــإص القاضى ، رفض٢١/٢/٢٠١٧ و ر الطل

مة لى ٢٠١٧لسنة  ٢٧٢م ــــو برقــــ، فقیدت الدعالمختصة أمام المح  ،مدنـــــى 
عة ام ـــــأم مة المنصالدائرة الرا ة ـــــمح ةمأمور " ورة الابتدائ  ."ة میت غمر الكل

جلسة  مةقضت ، ٢٨/١١/٢٠١٧و بإلزام المدعى فى  ،فى مادة تجارة ،المح
أن یالدعو المعر  ة بواقــــوضة  ه وفوائد قانون ه مبلغ مائة ألف جن  عؤد للمدعى عل

لم یرتض المدعى هذا . ١٥/٢/٢٠١٥خ الاستحقاق الحاصل فى % من تار٥
م الاستئناف رقم  ،الح ه  ة ٧٠لسنة  ١فطعن عل تجار  ١٨الدائرة أمام  ،قضائ

مة استئناف المنصورة،  ه بجلسة مح قبول الاستئناف ٢٦/٢/٢٠٢٠التى قضت ف  ،
ما یخص طلب الفو  م المستأنف ف لاً، وفى الموضوع بتعدیل الح ما  ،ائدش والتأیید ف

م الصادر فى الدعو رقم عدا ذلك. وإذ ت لسنة  ١٠راء للمدعى تناقض الح
م فى الاست ٢٠١٥ الح د  ة المنصورة، المؤ  ٩لسنة  ١ناف رقم ئإفلاس اقتصاد

م ا ة إفلاس، مع الح لى  ٢٠١٧لسنة  ٢٧٢لصادر فى الدعو رقم قضائ مدنى 

٧٧ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

مة استئناف المنصورة رقم  م الصادر من مح الح د   ٧٠لسنة  ١میت غمر، المؤ
ة، فقد أقام الدعو المعروضة.   قضائ

  

مة أن منا  قبـول طلـب الفصـل وحیث إن من المقرر فى قضاء هذه المح
مــین نهــائیین مت شــأن تنفیــذ ح قــوم  ــا للبنــد"ثالثًا" مــن  ،ناقضــینفــى النــزاع الــذ  قً ط

ــا ) مــن٢٥المــادة ( مــة الدســتورة العل القــانون رقــم  قــانون المح لســنة  ٤٨الصــادر 
مــین صــادرًا مــن أیــ١٩٧٩ ــون أحــد الح اء أو هیئــة ـة مــن جهــات القضـــة جهـــ، أن 

ونــا قــد تعامــدا علــى  ذات اختصــاص قضــائى، والآخــر مــن جهــة أخــر منهــا، وأن 
حیــث یتعــذر تنفیذهمـــــــل واحـــــــمح  .ا معًــاـــــــد، وحســما النــزاع فــى موضــوعه، وتناقضــا 

ــه هــو الــذ  مــة للفصــل ف ــة هــذه المح ســتنهض ولا ممــا مــؤداه أن التنــاقض الــذ 
ــام أكثــر مــن جهــة مــن جهــات القضــاء أو الهیئــات ذات الاختصــاص  قــوم بــین أح

عًا لذلكالقضا ـام الصـادرة مـن ، إلى فض التناقئى، ولا تمتد ولایتها، ت ض بـین الأح
عة لجهة واحد ـا  ةمحاكم تا مـة العل الجهـة وحـدها هـى فـى هـذه منها، إذ تغـدو المح

ه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها. ة الفصل ف   التى لها ولا
 

مان المدعى تناقضهما قد صدرا  ان الح ان ما تقدم، و وحیث إنه متى 
عتین لجهة متین تا ة وا من مح ، فإن التناقض  حدة، هى جهةقضائ القضاء العاد

ه، مما یتعین معه  ا للفصل ف مة الدستورة العل ة المح ستنهض ولا ه، لا  المدعى 
. عدم قبول الدعو   القضاء 

  فلهذه الأسباب
  . عدم قبول الدعو مة  مت المح   ح

  رئيس المحكمة          أمين السر    
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  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ور  وعضـــوية م ســـل ـــ جـــب عبـــد الح
م  تور عبــد العزــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ

  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید
تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   السرأمين             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٣لســنة  ١بــرقم المقی

ة "   ".تنازعقضائ
  

  المقامة من
ة  س مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشر حیرةرئ ال اه الشرب والصرف الصحى    م

  

  ضد
یل محمد عبدالواحد -١   منصور عبدالو
ز و  -٢ ة لمر س الوحدة المحل سىرئ   مدینة حوش ع
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  الإجراءات  
عبتارخ    ـة ت، أودعـ٢٠٢١سـنة  ینایرمن  الرا ة المدع فة هـذه  الشـر صـح

ـــا،  مـــة الدســـتورة العل تـــاب المح ـــم،الـــدعو قلـــم  ـــة الح التنـــاقض بـــین  فـــض طال
مـــین النهـــائیین ندرة  أولهمـــا مـــنالصـــادر  ،الح مـــة اســـتئناف الإســـ ـــة  –مح مأمور

ـــم فـــى الاســـتئ -دمنهـــور  ة،  ٧٣لســـنة  ٨٩٧ناف رق ــــالصو قضـــائ مـــن ثانیهمـــا ادر ـــــ
مة القض حیــــــمح ال ة. ١٨لسنة  ٨٦٨١م ــــــو رقــــــفى الدع ،رةــــــاء الإدار    قضائ

  

ا الدولة   رة وقدمت هیئة قضا عدم قبول الدعو فیها  طلبت ،مذ م    .الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررً    عد تحضیر الدعو   ا برأیها.و
محضــر ونُظــرت    ، وقــررت ٣/٧/٢٠٢١ جلســةالــدعو علــى النحــو المبــین 
مـــة صـــدر المح ـــم فیهـــا بجلســـة الیـــوم، مـــع التصـــرح  حجـــز الـــدعو ل م الح بتقـــد

رات خلال أسبوعین رات.مذ م مذ   ، وانقضى ذلك الأجل دون تقد
  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الدعو وسائر  –صل حیث إن الوقائع تتح على ما یتبین من صح
ان قد أقام الدعو رقم  فى أن –الأوراق  ه الأول   ٢٠١٦لسنة  ١٨٨٣المدعى عل

لى عمال ة ،مدنى  مة دمنهور الابتدائ ة ضد  ،أمام مح ةالشر م  طالًا ،المدع الح
ة التى ل هابإلزام اد ستنفدها أن تؤد له المقابل النقد لرصید إجازاته الاعت م 

عمل  ان  الوحدة خلال مدة خدمته، على سند من أنه  مشروع الصرف الصحى 
ز ومدینة حوش  ة لمر حیرة سىعالمحل حتى  ١٠/٦/١٩٨٠الفترة من فى  ،ال

ة، ، ١/١١/٢٠٠٧ ة المدع الشر ها حتى إحالته العمل لدیاستمر و تارخ نقله للعمل 
ان ١٩/١١/٢٠١٦إلى المعاش بتارخ  ة ه رصید إجازاتـــــل، و اد . غیر مستنفد اعت

ة سو المقابل النقد لرصید الإجازات  ، ا) یومً ١٥١عن (وإذ لم تصرف له الشر
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ة عملهمدة دون  ا توصلاً للقضاء له ــــــار إلیهـــــو المشـــــام الدعـــــقأفقد  ،الوحدة المحل
ات جلس .هــطل مة ، ٢٨/٢/٢٠١٧ة ـــــو أن تؤد له مبلغ ــــبإلقضت المح ة  زام الشر

مة المقابل النقد ات) جنیه٤٧٩٠٥( ة غیر المستنفدة، ق اد  .لرصید إجازاته الاعت
ة هذا القضاء ندرة  ،وإذ لم ترتض الشر مة استئناف الإس ه أمام مح فقد طعنت عل

جلسة  ٧٣لسنة  ٨٩٧الاستئناف رقم  " مأمورة دمنهور"، ة، و  ،٩/١/٢٠١٨قضائ
مة  عدم قبول الدعو لرفعها على غیر ذ  قضت المح م المستأنف، و بإلغاء الح
ة ل النس ة اصفة  مة قضاءها على سند من أن العامل  ة.لمستأنفلشر وشیدت المح

متد ذلك إلى  ستصحب معه للجهة المنقول إلیها، أقدمیته وأجره، دون أن  المنقول، 
ضه عن المقابل النقد  ستنفدها التزامها بتعو ة، التى لم  اد لرصید إجازاته الاعت

ة فى  ان جهة عمله الأولى، هى المتسب حس الجهة المنقول منها،  خلال فترة عمله 
ه من رصید، و حرمانه من الحصول على إجازاته،  ضه عما تراكم لد تُسأل عن تعو

مة إللدیهاخلال فترة عمله  ة ــــــى عــــــ. وخلصت المح ة عن تعوض ــــــرشالدم مسئول
ز ومدینة  ة لمر الوحدة المحل المستأنف ضده، عن رصید إجازاته، خلال فترة عمله 

تارخ  سى. و ه الأول الدعو رقم ٢٤/٥/٢٠١٨حوش ع  ٨٦٨١، أقام المدعى عل
حیرة ١٨لسنة  ال مة القضاء الإدار  ة، أمام مح ل من محافظ  ،قضائ ضد 
حی ة المدعرة، ـــــال صـــــالح طالًا، ةوالشر ه ـــــد لرصید إجازاتـــــرف المقابل النقـــــم 

ة، التى اد جلس لم الاعت مة بإل قضت، ٢٩/٨/٢٠١٩ ةیتم صرفها له. و زام ـــــالمح
ة على ـــــد لرصید إجازاتـــــل النقـــــالمقاب لهؤد ـــــأن تـــــة بـــــالجهة الإدار اد ه الاعت

ابـــــالنح الأس ابأوردت فى و  .و المبین  مها أس الجهة  " أن المدعى ح عمل  ان 
ه رصید ١٩/١١/٢٠١٦الإدارة المدعى علیها، وقد انتهت خدمته بتارخ  ، ولد

ستنفدها خلال مدة خدمته بها، ومن ثم یتعین القضاء بإلزام  ة لم  اد إجازات اعت
أن تؤد له المقابل الن ل هذا الرصید دون حد أقصى، الجهة الإدارة  قد عن 

سداد المقابل النقد ٥٩٦ومقداره ( ة المدعى علیها  ) یومًا، على أن تلتزم الشر
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مة هذا المقابل وفقًا لرصید إجازاته، و ة الصادر  لقانون تم حساب ق الخدمة المدن
انه القانون واجب الت، ٢٠١٦لسنة  ٨١رقم  القانون  حس ة،  طبی ولائحته التنفیذ

مراعاة خصم ما سب أدائه من هذا المقابل ذ ارتأت إ و  ."على الدعو المعروضة، و
ة أن ثمة تناقضً  ة المدع مبین ما تضمنه  االشر ه جهة القضاء العاد ح ا  فى أس

ه الأول من المقابل النقد  ه المدعى عل طالب  ة لما  النس ة  من انتفاء صفة الشر
ة اد ز ومدینة حوش ــــــالوحدة عمله ــــــعن م لرصید إجازاته الاعت ة لمر دة المحل

سى حیرة، وما محافظة  ،ع م ال اب الح مة القضاء  الصادر منتضمنته أس مح
أداء هذا المقابل له، فقد أقامت دعواها المعروضة. ،الإدار  ة    من إلزام الشر

  

مة  الفصل  أن منا قبول طلبوحیث إن من المقرر فى قضاء هذه المح
قًا للبند "ثالثًا" من المادة  مین نهائیین متناقضین ط شأن تنفیذ ح قوم  فى النزاع الذ 

القانـــــون رقم ٢٥( مین ١٩٧٩لسنة  ٤٨) من قانونها الصادر  ون أحد الح ، أن 
ة جهة من جهات القضاء أو هیئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من  صادرًا من أ

ونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما موضوع النزاع فى جهة أخر منها، وأن 
حیث یتعذر تنفیذهما معًا عضها، وتناقضا  لها أو  ه  انا غیر متحدین  .جوان فإذا 

ان التعارض بینهما ظاهرًّا  لما  ذلك الأمر  محلاً أو مختلفین نطاقًا، فلا تناقض، و
ان مما تزول الش ة، أو  ه من خلال التوفی بین لا یتعم الحقائ القانون بهة ف

ام التناقض  نًا، لینتفى بذلك منا ق ما یجعل تنفیذهما معًا مم ه،  ا إل دلالة ما رم
  بینهما.

ة  ات الموضوع ل من جهتى  التى عُرضتوحیث إن نطاق الطل على 
ه الأول فى صالقضاء العاد والإدار  ة المدعى عل رف ، إنما ینصب على أحق

ادی هـــــد لرصید إجازاتـــــالنقل ـــــالمقاب ستنفدهــــــــــى لـــــة التـــــالاعت دة ـــــلال مـــــا خـــــم 
سىخدمته  ز ومدینة حوش ع ة لمر  ١٠/٦/١٩٨٠فى الفترة من  ،الوحدة المحل
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ة المــــتارخ نقل، ١/١١/٢٠٠٧حتى  الشر ةه للعمل  ال ،دع  )٤٢٩(ا ــــغ مقدارهــــوال
ندرة "مأمورة دمنهور" إلى  .مًایو  مة استئناف الإس  إلغاءوإذ انتهى قضاء مح

م الصادر فى الدعو رقم  لى عمال ٢٠١٦لسنة  ١٨٨٣الح  - دمنهور  مدنى 
ه الأولالتى أقامها المدعى  ة ،عل ة المدع ة  ،مختصمًا الشر أحقیته فى للمطال
عدم قبول الدعو  - صرف هذا المقابل م  سًا ، فعها على غیر ذ صفةلر  والح تأس

سى هى أن  على ز ومدینة حوش ع ة لمر توجه ى تال ة الصفةصاحالوحدة المحل
ة فى شأن موضوع الدعو  اإلیه ة القضائ مة الق .المطال ء اضعلى حین انتهت مح

ه الأول هذا المقابل أن تؤد للمدعى عل  .الإدار بدمنهور إلى إلزام الجهة الإدارة 
ان  قومو مین  أساسه مبنى التناقض المعروض إنما  اب الح أس على ما ورد 

المقابل النقد لرصید  تحدید الجهة المسئولة عن أداءالمشار إلیهما، فى شأن 
ه الأول خلال مدة عمله المشار إلیها،  ة المستح للمدعى عل اد الإجازات الاعت

ر یتصل ـــو أمـــه، وهـــل لوالمصرف المالى الذ یتم من خلاله صرف هذا المقاب
ه، الذ ص قضاء ـــدر فى شأنـــموضوع الطلب والفصل ف  منحاس فى الموضوع ه 

اد ـــــاء العـــــالقض فإن ما صدر عن جهة ،ر ـــأخ ومن جهة .جهة القضاء الإدار 
م على اقتصر  قد ة ضدالمقامة  عدم قبول الدعو الح ة المدع لانتفاء  الشر

قى التعارض الذ تثیره الصف ة ة، لی ة، إنما ینصب على تغلیب حیث ة المدع الشر
مین على أخ أحد الح م الآخر واردة ـــــواردة  ل تناقضًا  اـــــو مـــــوهر، ـــــالح ش لا 

ه، مة للفصل ف ة هذه المح ستنهض ولا صیر معه التناقض  الأمر الذ مما 
الدعو المعروضة إلى شرو قبولها، مما یتعین معه  ادلافتقالمدعى حدوثه منتحلاً، 

عدم قبولها.   القضاء 
  

  فلهذه الأسباب
  . عدم قبول الدعو مة  مت المح   ح
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ـــم الثــامن والعشــرنالجلســة العلن ســنة  أغســطسن ـــ
  هـ. ١٤٤٣سنة  المحرمالمواف العشرن من ، م٢٠٢١
  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ور  وعضـــوية م ســـل ـــ جـــب عبـــد الح
م  تور عبــد العزــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ

  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید
تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   السرأمين             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٣لســنة  ٢بــرقم المقی

ة "   ."تنازعقضائ
 

  المقامة من
ــــاه الشــــرب والصــــرف الصــــحى  ة م س مجلــــس الإدارة والعضــــو المنتــــدب لشــــر رئــــ

حیرة.   ال
  ضد

م عبدالحمیــــــد زعیتــــــــــــــــــ -١   ـــرعز العــــــرب إبراه
ز ومدینة دمنهور -٢ ة لمر س الوحدة المحل   رئ

٨٤ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

  الإجراءات  
عبتارخ    ـة ت، أودعـ٢٠٢١سـنة  ینایرمن  الرا ة المدع فة هـذه  الشـر صـح

ـا،  مـة الدسـتورة العل تـاب المح ـةالدعو قلم  ـم طال صـفة مسـتعجلة: وقـف الح  ،
حیرة فـى  ـال مة القضاء الإدار  م الصادر من مح  ١٠١٩٥الـدعو رقـم تنفیذ الح

مـــین  ١٧لســـنة  التنفیـــذ بـــین الح ـــم الأولـــى  ة، وفـــى الموضـــوع: تحدیـــد الح قضـــائ
ندرة (مأمورــة دمنهــور) فــى النهــائیین،  مــة اســتئناف الإســ الصــادر أولهمــا مــن مح

مــة القضــاء الإدار  ٧٣لســنة  ٦٨الــدعو رقــم  ة، والصــادر ثانیهمــا مــن مح قضــائ
حیرة فى الدعو رقم  ة. ١٧لسنة  ١٠١٩٥ال   قضائ

  

  . عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و

  

ـة حافظـة فیهـا قدمت و ، ٣/٧/٢٠٢١بجلسة ونُظرت الدعو    ة المدع الشـر
ــم مسـتندات،  مــة إصـدار الح ، مـع التصــرح الیــومبجلسـة  فـى الــدعو وقـررت المح

رات خلال أسبوع ـه الأول حافظـة مسـتندات ،الاطلاع ومذ  ،قدم خلاله المدعى عل
رة م ،ومذ عدم قبول الدعو أصلًّ  ،طلب فیها الح اطًّا ،ا:    برفضها. :واحت

  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الـــد –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  عو وســـائر علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ــــه  فــــى أن –الأوراق  ــــدعو رقــــم المــــدعى عل ــــان قــــد أقــــام ال لســــنة  ١٣٠٨الأول 
ة الم ٢٠١٦ ــة، ضــد الشــر مــة دمنهــور الابتدائ لــى عمــال، أمــام مح ــة، مــدنى  دع
ه الثانــــوالمدع ا ـــــــــأن یؤدیـــــا ضـامنین متضـامنین بـــــم بإلزامهمـــــا الحى، طالب ـــًـــــى عل

ــة التــى لــم  لــه المقابــل اد ـــاالنقــد لرصــید إجازاتــه الاعت ــ ستنفدهــ  تــارخ تعیینــه ذمن
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ــز  ــة لمر الوحــدة المحل عمــل  ــان  حتــى تــارخ انتهــاء خدمتــه، علــى ســند مــن أنــه 
ــاه ١٩٨٠لســنة  ٥١٣موجــب القــرار رقــم  ومدینــة دمنهــور ة م ، وتــم نقلــه إلــى شــر

ــــــم  ــــــرار رق موجــــــب الق ــــــارخ ٢٠٠٨لســــــنة  ١١٧٥الشــــــرب والصــــــرف الصــــــحى   بت
ـــــى ١/١٢/٢٠٠٨ ـــــى المعـــــاش ف ـــــه إل ـــــى إحالت ة حت ـــــك الشـــــر بتل ، واســـــتمر 
ــة غیــر مستنف٢١/٨/٢٠١٦ اد ــان لــه رصــید إجــازات اعت ـــ. و ـــم تصـــــوإذ ل .دةــ رف ـــــ

ة ســـو المقابـــل النقـــد لرصـــید الإجـــازات عـــن مـــدة  قـــام أیومًـــا، فقـــد  ١٩١لـــه الشـــر
طلالدعــــــو المشار إلیها توصلاً لل جلسـة  .اتـه المتقدمـةقضـاء  ، ٢٨/١١/٢٠١٦و

مــة بإل قضــت  أن تــؤد –ة ـــــو المعروضــــــــفــى الدع –ة ـــــة المدعیـــــزام الشرـــــــالمح
ــ هــذا القضــاء قبــولاً  .) جنیهًــا١٢١٨٦١,٦٨مبلــغ ( لــه ةلــدلــم یل فأقامــت  ، الشــر

ة ٧٣لســنة  ٦٨الاســتئناف رقــم  مــة اســتئناف الإســ ،قضــائ مورــة ندرة "مأأمــام مح
جلســـــة  ـــــم المســـــتأنف، ١١/٤/٢٠١٧دمنهـــــور"، و مـــــة بإلغـــــاء الح مـــــت المح  ،ح

مـــة ولائًّـــا بنظـــر الـــدعو و  عـــدم اختصـــاص المح حالتهـــا إ والقضـــاء مجـــددًا  حالتهـــا 
مة القضاء الإدار بـدمنهور سًـا ع ،لمح صـرفتأس ـة قامـت  ة المدع  لـى أن الشـر

ـه الأول إجـازات المـدعى المقابل النقد لرصـید یومًـا، ومـن ثـم  ١٩١ددها ـــــــوع ،عل
ة عـــن الفتـــرة المطالـــب بهـــا ـــون هنـــاك التـــزام ملقـــى علـــى عـــات الشـــر ولكـــون  .لا 

ـان یـدخل فـى عـداد  ة بدمنهور  الوحدة المحل ه الأول خلال مدة عمله  المدعى عل
الموظفین العمومیین، ومن ثم فإن المنازعة حول أحقیتـه فـى المقابـل النقـد لرصـید 
الفصــل  ــة، ینعقــد الاختصــاص  ــة عــن هــذه المــدة تُعــد منازعــة إدار اد إجازاتــه الاعت

مـة ونفاذً  .فیها إلى جهة القضاء الإدار  ا للقضاء المتقدم تم إحالة الـدعو إلـى مح
حیرة، وقیـدت أمامهـا بـرقم  ال جلسـة  ١٧لسـنة  ١٠١٩٥القضاء الإدار  ة، و قضـائ

ــأن تــؤد للمــدعى المقابــل  قضــت، ٢٢/٥/٢٠١٨ ــإلزام الجهــة الإدارــة  مــة ب المح
ـة أن ثمـة تنـــــالنقد لرصـید إجازات ة المدع ـة. وإذ ارتـأت الشـر اد اقضًـا بـین ه الاعت

ه مـن انتفـاء صـفة الشـرما تضمنه  جهـة القضـاء العـا ا ة د فـى أسـ النسـ ة 
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فى العمل

حكم



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ــة  اد ــه الأول مــن المقابــل النقــد لرصــید إجازاتــه الاعت ــه المــدعى عل طالــب  لمــا 
ــم الصــادر مــن  اب الح ــة لــدمنهور، ومــا تضــمنته أســ الوحــدة المحل عــن مــدة عملــه 

، من إلزام  مة القضاء الإدار ـأداء هـذا المقابـل لـه، فقـد أقامـت دعواهـا مح ة  الشـر
  المعروضة.

  

مة أن وحیث إن  منا قبـول طلـب الفصـل فـى المقرر فى قضاء هذه المح
قًـا للبنـد  مـین نهـائیین متناقضـین ط شأن تنفیذ ح قوم  مـن المـادة  "ثالثًـا"النزاع الذ 

ـا٢٥( مة الدستورة العل القـانون ر  ) من قانون المح ، ١٩٧٩لسـنة  ٤٨قـم الصـادر 
مـــین صـــادرًا مـــن  ـــون أحـــد الح ـــة جهـــة مـــنأن  جهـــات القضـــاء أو هیئـــة ذات  أ

ونـا قـد منهـا ختصاص قضائى، والآخـر مـن جهـة أخـر ا علـى محـل  تعامـدا، وأن 
حیـث یتعـذر تنفیـذهمموضوعهحسما النزاع فى و  ،واحد ممـا مـؤداه  .ا معًـا، وتناقضـا 

ــه حــدین متصــادم  رین یتعــذر تنفیــذهما معًــا، فــإذا مــا آل أمــأن لكــل تنــاقض مُــدعى 
ــة هــذه  ــه عــن ولا التنــاقض إلــى انصــرافه إلــى حــد واحــد، خــرج الفصــل ف الادعــاء 

مة.   المح
  

مــة اســتئناف    ــم الصــادر مــن مح ــان الح ــان مــا تقــدم، و وحیــث إنــه متــى 
م المستأنف ه، قد انتهى إلى إلغاء الح ندرة المشار إل عـ ،الإس دم والقضاء مجددًا 

مة ولائًّا بنظر الدعو  مـة القضـاء الإدار إ و  ،اختصاص المح حالتهـا لمح حالتها 
اتـــه ـــه الأول فـــى طل ـــة المـــدعى عل شـــأن المقابـــل  بـــدمنهور، التـــى انتهـــت إلـــى أحق

ـة  الوحـدة المحل ـان عملـه  حصـل علیهـا إ ة التى لم  اد النقد لرصید إجازاته الاعت
ز ومدینة دمنهـور. مـین قـد انتهـى إلـى اختصـاص جهـة ممـا مـؤدا  لمر ـلا الح ه أن 

عًـا لـذلك  التناقض إلى حد واحد، وت ، وأیلولة الادعاء  القضاء الإدار بنظر الدعو
ه. مة للفصل ف ة هذه المح ستنهض ولا ام التناقض الذ    ینتفى منا ق

٨٧ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

مــا انتهــى  نإقالــة ولا ینــال ممــا تقــدم،    ــام تنــاقض ف الــدعو لا تســتند إلــى ق
مــــین مثــــار النــــزاع فــــى منطوقهمــــا، ولكنهــــا تبنــــى طلبهــــا إلــــى هــــذه إ ــــه قضــــاء الح ل

ـان التعـارض  مـین، و اب الح أسـ قـوم بـین مـا ورد  مة على أن ثمة تعارضًـا  المح
مین  اب الح ة بین أس ة المدع امه  –الذ تثیره الشر ل تناقضًـا  –فرض ق ش لا 
ـالمعنى مین نهائیین فى مجال التنفیـذ  قصـده المشـرع فـى البنـد "ثالثًـا"  بین ح الـذ 

مــة٢٥مــن المــادة ( ــه، ) مــن قــانون المح الفصــل  المشــار إل ســتنهض ولایتهــا  ممــا 
. عدم قبول الدعو ه، الأمر الذ یتعین معه القضاء    ف

  

مــة القضــاء الإدار    ــم مح وحیــث إنــه عــن الطلــب العاجــل بوقــف تنفیــذ ح
حیرة  النـــزاع المعـــروض، وإذ انتهـــت  أصـــل فرعًـــا مـــن ســـالف الإشـــارة، فإنـــه ُعـــدالـــال

مــة  س المح اشــرة رئــ ، فــإن م عــدم قبــول الــدعو مــا تقــدم إلــى القضــاء  مــة ف المح
ـــا اختصـــاص البــت فـــى هـــذا الطلـــب  ) مـــن ٣٢لـــنص المـــادة ( إعمــالاً الدســتورة العل

هقانونها  ات غیر ذ موضوع.المشار إل ون قد   ،  
 

  فلهذه الأسباب
م   مت المح .ة ــــح   عدم قبول الدعو

  رئيس المحكمة          أمين السر    
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
 

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ســنة  الثــامن والعشــرن مــــــن أغســطسالجلســة العلن
 هـ. ١٤٤٣سنة  المواف العشرن من المحرم، م٢٠٢١
  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

تور عــادل عمــر شــرف وعضــوية ندر  الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ و
تور  تور طارق عبد الجـواد شـبلو  عبدالعزز محمد سالمانوالد وخالـد أحمـد رأفـت  الد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
شر   وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضينالسید المستشار الد
ع وحضور   أمين السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســـنة  ٦بــرقم المقی

ة "منازعة تنفیذ"   .قضائ
  المقامة من

ر محمد عبدالجلیل   محمد ال
  ضــــــد

  وزــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــدل -١
  ــــــــــــــــامالنائــــــــــب العــــــــــــ -٢
  وزــــــــــر الداخلیــــــــــــــــــــة -٣
س مجلس الـوزراء -٤   رئ
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  الإجراءات
فة هـــــذه  ىأودع المـــــدع، ٢٠٢٠ســـــنة  فبرایـــــر مـــــن الخـــــامسبتـــــارخ    صـــــح

مـــة تـــاب المح ـــا الـــدعو قلـــم  ـــما لًـــااط، الدســـتورة العل فـــى تنفیـــذ  الاســـتمرار لح
مــة ا ــم الصــادر مــن المح ــا بجلســة الح ، فــى الــدعو ٨/١١/٢٠١٤لدســتورة العل

مـة  ٣٥لسنة  ١٩٦رقم  م الصادر مـن مح الح ة "دستورة"، وعدم الاعتداد  قضائ
ة، القاضـى  ٨٥لسـنة  ٨٠٦٢، فى الطعن رقـم ١٣/٥/٢٠١٧النقض بجلسة  قضـائ

ــم الصــادر بجلســة  ــات ٢٤/١٢/٢٠١٤بــرفض الطعــن علــى الح مــة جنا ، مــن مح
ــ ،أســوان ــة، المقیــدة بــرقم  ٢٠١٣لســنة  ٩٨٨ة رقــم فــى الجنا لســنة  ٦٣٤نصــر النو
  لى أسوان. ٢٠١٣

  

رةوقدمت هیئة قضا م فیها طلبت ، ا الدولة مذ   .الدعو  عدم قبولالح
عد تحضیر الدعو    أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.، و

محضــــر الجلســــة النحــــوونُظــــرت الــــدعو علــــى  مــــة ، المبــــین  وقــــررت المح
م فیها بجلسة الیوم.إصدار    الح

  

  المحكمــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الدعو وسائر  –حیث إن الوقائع تتحصل      على ما یتبین من صح
أنهما فى یوم  فى أن –الأوراق  انت قد اتهمت المدعى، وآخر،  ة العامة  ا الن

ة ، ١٨/٥/٢٠١٣   محافظة أسوان: –بدائرة نصر النو
ل منهما سلاحًا نارًّا مششخنًا أولاً  ة" : أحرز  ة آل ص  " بندق مما لا یجوز الترخ

ازتها أو إحرازها.   ح
ونـــر حـــف الذـــسالاللاح النار ـــا تستعمل على الســـذخائر مم اثانًا: أحرز  ه ـــال 

ازته أو إحرازه. ح ص    مما لا یجوز الترخ
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انجو" فى غیر ا مخدرًا الاتجار جوهرً  قصد اثالثًا: أحرز  ات ال ش، ن " جوهر الحش
  الأحوال المصرح بها قانونًا.

غیر ح على  عًا: استعملا القوة والعنف مع موظفین عمومیین ...... لحملهم  را
أن قاما بإطلاق أعیرة  طهما،  فتهم ألا وهو ض الامتناع عن عمل من أعمال وظ

هم نا بتلك الوسیلة م ،نارة صو طهماولم یتم على  ن بلوغ مقصدهما حیث تم ض
قات.  التحق ةو النحو المبین  ة العامة المتهمین إلى المحاكمة الجنائ ا  ،أحالت الن

ات أسوان مة جنا ات ٢٠١٣لسنة  ٩٨٨فى الدعو رقم  ،أمام  مح نصر  جنا
ة، المقیدة برقم  لى أسوان، وطلبت معاقبتهما عن  ٢٠١٣لسنة  ٦٣٤النو

قًا لنصوص المواد (التهمتین الأول ة ط ) من ٣٠/١، ٥-٢٦/١، ٦، ١/١ى والثان
القوانین أرقام فى  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤رقم القانون  شأن الأسلحة والذخائر المعدل 

، ٢٠١٢لسنة  ٦، ١٩٨١لسنة  ١٦٥، ١٩٨٠لسنة  ١٠١، ١٩٧٨لسنة  ٢٦
دل ) المرف بهذا القانون والمع٣والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (

ة رقم  ما تساندت فى طلب معاقبتهما  .١٩٩٥لسنة  ١٣٣٥قرار وزر الداخل
عة إلى المنطب من افحة المخدرات  نصوص عن التهمتین الثالثة والرا قانون م

القانو  ذلك  ١٩٦٠لسنة  ١٨٢ن رقم الصادر  لاته، و نصوص المنطب من وتعد
ات، على الترتیب جلسة  .قانون العقو ات  ،٢٤/١٢/٢٠١٤و مة جنا قضت مح

ه عما  د وتغرمه مبلغ عشرة آلاف جن السجن المؤ ة المدعى  معاق سند أأسوان 
مصادرة الأسلحة النارة والذخائر  عة، وأمرت  ة والرا ه من التهم الأولى والثان إل

مة النقض المضبوطین،  ه أمام مح م إدانته المشار إل وإذ طعن المدعى على ح
ة، فقد قضت بجلسة  ٨٥سنة ل ٨٠٦٢الطعن رقم  قبول ١٣/٥/٢٠١٧قضائ  ،

لاً، وفى الموضوع برفضه.ال مة النقض  وأوردت طعن ش مها مح اب ح فى أس
حًا لمات استبدال نصى الفقرتین  صح ات من أخطاء،  مة الجنا م مح ورد فى ح

عة من المادة ( ه، بنص٢٦الثالثة والرا ى ) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إل
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ة للمادة ( ) من ٤٠الفقرتین الأولى والخامسة من تلك المادة. وإضافة الفقرة الثان
القانون رقم  ١٩٦٠لسنة  ١٨٢القانون رقم  فى شأن  ١٩٨٩لسنة  ١٢٢معدلاً 

ــــة الغرامــــة المقضى بهــــا حتى لا ُضــــار  قــــاء على عقو افحة المخدرات. والإ م
طعنه. د  وقد الطاعــــــــن  السجن المؤ معاقبته  م الصادر  ارتأ المدعى أن الح

ا الصادر فى الدعو رقم  مة الدستورة العل م المح ة فى تنفیذ ح  ١٩٦ُعد عق
ة "دستورة"،  ٣٥لسنة  اته فقضائ طل ان.الأقام الدعو المعروضة    سالفة الب

  

ن فى شأ ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤) من القانون رقم ٢٦وحیث إن المادة (
قانون  المادة الأولى من المرسوم  لسنة  ٦رقم  الأسلحة والذخائر، المُستبدلة 

عة والأخیرة تنص  ٢٠١٢   على أنه :منها فى الفقرات الثالثة والرا
ه إذا  د وغرامة لا تجاوز عشرن ألف جن ة السجن المؤ " وتكون العقو

الواسطة سلاحًا من الذات أو  الأسلحة المنصوص  ان الجانى حائزًا أو محرزًا 
القسم الثانى من الجدول رقم (   .")٣علیها 

السجن وغرام"    حلاآاوز خمسة ـــــة لا تجـــــوُعاقب  ل من  ه  وز ـــــف جن
الواسطة الذات أو  حرز،   المنصوص علیها، ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة أو 

  .) "٣، ٢الجدولین رقمى (
ام المادة " واستثناءً    ات، لا یجوز النز ١٧( من أح ل و ) من قانون العقو

ة للجرائم الواردة فى هذه المادة". النس ة    العقو
  

ات الصادر ١٧وتنص المادة (   لسنة  ٥٨قانون رقم ال) من قانون العقو
ات ١٩٣٧ إذا اقتضت أحوال الجرمة المقامة من  ،على أن: یجوز فى مواد الجنا

ة رأأج ة على الوجه الآتى: ،فة القضاةلها الدعو العموم   تبدیل العقو
د أو المشدد. - ة السجن المؤ عقو ة الإعدام    عقو
ة السجن المشدد أو السجن. - عقو د  ة السجن المؤ  عقو
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س الذ لا یجوز أن ینقص عن  - ة السجن أو الح عقو ة السجن المشدد  عقو
 .شهورستة 

س التى لا یجوز أن تنقص - ة الح عقو ة السجن   .شهورعن ثلاثة  عقو
 

مـــة قـــد جـــر علـــى أن قـــوام هـــذه وحیـــث إن قضـــاء  متعلقـــة منازعـــة الالالمح
ــم صــادر عنهــا تنفیــذ ب عتــه، وعلــى ضــوء ح ــ طب ــم لــم یــتم وف ــون تنفیــذ الح أن 

ــه،  ــا دون اكتمــال مــداه، وتعطــلالأصــل ف ــ تحــول قانونً التــالى  بــل اعترضــته عوائ
عرقــل جرــان آثــاره ، اتصــال حلقاتــه ومــن ثــم تكــون عوائــ  .املــة دون نقصــانمــا 

ـــذ ـــام التـــى تتـــوخى فـــى  ، تلـــك المنازعـــةالتنفیـــذ هـــى ذاتهـــا موضـــوع منازعـــة التنفی خت
ـة علیهـا،  مطافها ، أو الناشـئة عنهـا، أو المترت ة لتلـك العوائـ إنهاء الآثـار المصـاح

ـــون ذلـــك إلا بإســـقاط التنفیـــذ إلـــى حال ها،ولا  تـــه وإعـــدام وجودهـــا، لضـــمان العـــودة 
قة علــى نشــوئها ــا بیــد أن تــدخل  .الســا مــة الدســتورة العل وفقًــا لــنص المــادة  -المح

القــانون رقــم ٥٠( لإزاحــة عوائــ التنفیــذ  - ١٩٧٩لســنة  ٤٨) مــن قانونهــا الصــادر 
ــان آثارهــا فــى مواجهــة الكافــة، دون تمییــز،  امهــا، وتنــال مــن جر التــى تعتــرض أح

ـالنظر إلـى  -ذه العوائـ أن تكون هـ :أولها ،فترض ثلاثة أمور عتهـا أو  طب سـواء 
ـــا تنفیــذًا  -نتائجهــا  امهـــــــــ ـــا أن تحــول دون تنفیــذ  أح قــد حالــت فعــلاً أو مــن شأنهـــــــــ

مــة  ه أ عــارض جــاز للمح ا ــتملاً، أو مقیــدة لنطاقهــا، فــإذا أعــاق انســ حًا م صــح
ــا التــدخل لترفــع مــن طرقــه ذلــك العــارض، لأ عــدو الدســتورة العل ــان  -نــه لا  وإن 

اتًّا  مًا  ـة هـى والعـدم سـواء -ح ـة ماد ون عق ـون إسـنادها إلـى  .أن  ثانیهـا: أن 
نًـا، فـإذا لـم تكـن لهـا بهـا صـلة، فـإن خصـومة  ـام، ورطهـا منطقًّـا بهـا مم تلك الأح
قتهــا وموضــوعها ــة لحق ــة عنهــا، مناف ، بــل تعتبــر غر  .التنفیــذ لا تقــوم بتلــك العوائــ

ة، وهـو ــــــام القضائیــــــى الأحــــــن فــــــــــد طرقًا للطعـــــذ لا تُعـــــة التنفیـــــثها: أن منازعثال
مة. ة هذه المح ه ولا   ما لا تمتد إل

٩٣ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

عتهــا مــن الــدعاو  وحیــث إن   طب الخصــومة فــى الــدعو الدســتورة، وهــى 
ــــة، قوامهــــا  مــــة  –العین ــــه قضــــاء هــــذه المح مقابلــــة النصــــوص  –علــــى مــــا جــــر 

ــام الدســتور؛ تحرًّــ أح ة المطعــون علیهــا  ة التشــرع قهــا معهــا إعــلاءً للشــرع ا لتطا
وع الــدعو الدســتورة ـــــــا هــى موضــــــن ثــم تكــون هــذه النصــوص ذاتهــــــوم .الدســتورة

ـة التـى  ـام الدسـتور هـى الغا قـدر تهاترهـا مـع أح الأحر محلهـا، وإهـدارها  أو هى 
ـــام الصـــادرة فـــى تلـــك الـــدعو  .ذه الخصـــومةتبتغیهـــا هـــ ـــة المطلقـــة للأح وأن الحج

ـــــارًا للمنازعـــــة حـــــول  ـــــت مث ان ـــــى  ة الت ـــــى النصـــــوص التشـــــرع قتصـــــر نطاقهـــــا عل
قضــائها، ولا مــة فصــلاً حاســمًا   تمتــد إلــى غیــر تلــك دســتورتها، وفصــلت فیهــا المح

قــت فــى مضــمونهاالنصــوص، حتــى  لا تلحــ مــا أن قــوة الأمــر المقضــى  .لــو تطا
حیــث لا تقــوم لــه  اب اتصــالاً حتمًّــا  ــه مــن الأســ ــم ومــا یتصــل  ســو منطــوق الح

  قائمة إلا بها.
  

م الصادروحیث إ ان الح ان ما تقدم، و مة الدستورة من المح نه لما 
ا بجلسة  ة ٣٥لسنة  ١٩٦ رقم الدعو فى ، ٨/١١/٢٠١٤العل "دستورة"،  قضائ

 ٣٩٤) من القانون رقم ٢٦ة الأخیرة من المادة (عدم دستورة نص الفقر  قد قضى
المادة الأولى من المرسوم  ١٩٥٤لسنة  فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة 

ام المادة (٢٠١٢لسنة  ٦قانون رقم  ما تضمنه من استثناء تطبی أح ) ١٧، ف
ة  النس ات،  الفقر مالمنصوص علیه للجرمتینمن قانون العقو عة الثالثة و  تینا  الرا

العدد رقم قد و  .تهامن المادة ذا ة  الجردة الرسم م  رر (ب)  ٤٥نشر هذا الح م
عًا لذلك، ینصرف أثر هذ .١٢/١١/٢٠١٤بتارخ  م اوت إلى إزالة القید الوارد  الح

مة الموضوع بنص الفقرة الأخیرة من المادة ( ) ٢٦على السلطة التقدیرة لمح
مها المشار إلیها، وهو القید المت ما یجعل ح ة؛  العقو مثل فى عدم جواز النزول 

قًا لنص  - عد إزالة هذا القید  - أقل وطأة؛ إذا ارتأت استعمال سلطتها التقدیرة ط
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ات١٧المادة ( ا فإن  ومن ثم .) من قانون العقو مــــــــــة الدستورة العل ـــــم المح ح
ه مة الموض المشـــــار إل فرض على مح ع وجوًا استعمال سلطتها التقدیرة و ــلا 

ح لها استعمال هذه السلطة التقدیرة  ة المقررة للجرمة، وإنما فقط یت العقو والنزول 
ة إن اتجهت إرادتها  العقو إلى ذلك، فى ضوء  - على نحو صرح  - فى النزول 

الجرمة المعروضة علیها. طة  ة المح ة والقانون   الظروف الواقع
  

ان ذل ا متى  مة الدستورة العل م المح ان ح انك، و قد ، السالف الب
م صدر فى تارخ ساب مة جنای لح ة –وان ـــــات أســـــمح ـــــا المشار إلیه فى الجنا

د،٢٤/١٢/٢٠١٤ة ـــــبجلس – السجن المؤ ة المدعى  معاق وتغرمه عشرة آلاف  ، 
ه عن جرائم إحرازه السلاح النار والذخیرة،   تلك ولم تر ومقاومة السلطات.جن

مة موجب المادة ( المح ) من قانون ١٧استعمال السلطة التقدیرة المقررة لها 
ات ة المقررة للجرمةالنزول  ،العقو مة  تأید هذا القضاء منقد و  .العقو مح
مها الصادر بجلسة النقض  ما مؤداه مبرفض الطعن، القاضى  ،١٣/٥/٢٠١٧ح

ار هذین ما عدم اعت ة فى تنفیذ الحلح ، ٨/١١/٢٠١٤بجلسة  ادرــــــم الصــــــین عق
ة "دستورة"،  ٣٥لسنة  ١٩٦و رقم ــــــى الدعــــــف معه یتعین  الأمر الذقضائ

. عدم قبول الدعو   القضاء 
  
  م

  فلهذه الأسباب
، وألزمــت المــدعى المصــروفات ومبلــغ    عــدم قبــول الــدعو مــة  مــت المح ح

ه م   قابل أتعاب المحاماة.مائتى جن
 رئيس المحكمة          أمين السر  

٩٥ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا
 

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ـــن أغســطسالجلســة العلن ســنة  الثــامن والعشــرن مـــ
 هـ. ١٤٤٣سنة  المواف العشرن من المحرم، م٢٠٢١
  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

تور عــادل عمــر شــرف وعضــوية ندر  الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ و
تور محمد عمـــاد النجـــار  تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبلو والـــد وخالـــد أحمـــد رأفـــت  الـــد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
شر   وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة المفوضينالسید المستشار الد
ع وحضور   مين السرأ            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ٩بــرقم المقی

ة " ام قضائ   ."تفسیر أح
  المقامة من

س مجلس إ   دارة الهیئة العامة للاستعلامات رئ

  ضد
س الجمهور - ١   ةـــــــــــــــرئ
س مجل - ٢   س النوابـرئ
س مجلس الوزراء - ٣   رئ
  دلــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــوز - ٤
ة للاستثمار العقار  - ٥ ة الإسماعیل    الممثل القانونى لشر

٩٦ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة مصر لإدارة الأصول العقارة - ٦   الممثل القانونى لشر
  اسر محمد حامد الدلتونى  - ٧
  على محمد عبدالإله محمد أبو - ٨
صفته ،هشام مسعد أحمد حبیب العلمى - ٩ اقى الورثة. امفوضً  عن نفسه و   عن 
م -١٠   محمد بهجت السید إبراه

  

  الإجراءات
فة ٢٠٢٠عشر من سبتمبر سنة  ىبتارخ الثان ة صح ، أودعت الهیئة المدع

م ـــــهذه الدع ة تفسیر منطوق الح ا، طال مة الدستورة العل تاب المح و قلم 
ة "دستورة"، لما ٢٣لسنة  ١١الصادر فى الدعو رقم  ه من غموض  قضائ شا

ان أثر هذا " لمة  ارة، وما إذا  لتشمل" على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعت
سر  م  ارین. على  الح   طائفة المستأجرن الاعت
  

رة ا الدولة مذ عدم قبول الدعو . ،وقدمت هیئة قضا م    طلبت فیها الح
عد تحضیر الدعو ، أودعت هیئة المفوضین تقر   برأیها . ارً و

مة  محضر الجلسة ، وقررت المح ونُظرت الدعو على النحو المبین 
م فیها بجلسة الیوم .   إصدار الح

  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

فة الدعو وسائر  -حیث إن الوقائع تتحصل  على ما یتبین من صح
م فى الدعو الدستورة رقم  -الأوراق  عد صدور الح ة،  ٢٣ة لسن ١١إنه  قضائ
عدم دستورة صدر الفقرة الأولى من ٥/٥/٢٠١٨بجلسة  ، القاضى منطوقه، " أولاً: 
ام الخاصة  ١٩٨١لسنة  ١٣٦) من القانون رقم ١٨المادة ( عض الأح فى شأن 

ما تضمنه مـــــــن  م العلاقة بین المؤجر والمستأجر، ف ع الأماكن وتنظ بتأجیر و

٩٧ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ارة " لا یجوز لل ـان، ولو انتهت المدة المتف إطلاق ع طلب إخلاء الم مؤجـر أن 
ارة  علیها فى العقد،... "، لتشمل عقود إیجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعت

نى.  لاستعمالها فى غیر أغراض لمة الس ة أن  لتشمل" الواردة " ارتأت الهیئة المدع
م،  م ذلك بین منها أثر إذ لا یتقد شابها الغموض والإبهام، منطوق ذلك الح الح

ارة، ومد سران نص المادة  على عقود إیجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعت
ه  ١٩٨١لسنة  ١٣٦) من القانون رقم ١٨(   .علیهاالمشار إل

  

القانون ٢٨وحیث إن المادة ( ا الصادر  مة الدستورة العل ) من قانون المح
ـر على قـــرارات الإحالــــــة والدعاو تســ ..تنص على أن "..١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم 

ة  ام المقررة فى قانون المرافعات المدن مة، الأح ات التى تقدم إلى المح والطل
مة والأوضاع المقررة أمامها ".  عة اختصاص المح ما لا یتعارض وطب والتجارة 

ام والقرا ) من ذلك القانون على أن "٥١ما تنص المادة ( رات تسر على الأح
ه نص فى هذا القانون، القواعد المقررة فى قانون  ما لم یرد  مة، ف الصادرة من المح

ة والتجار ام والقـــــــالمرافعات المدن عة تلك الأح ما لا یتعارض وطب رارات". ـــــــة 
اره الشرعة العامة فى إجراءات  - ؤد ذلك أن نصوص قانون المرافعاتوم اعت

ا  - التقاضى  مة الدستورة العل تسر فى شأن المنازعات التى تعرض على المح
شأنه نص خاص فى قانون هذه  ما لم یرد  ام والقرارات الصادرة منها، ف والأح

مة، وتُعد تلك النصوص  ة  -المح القدر الذ  -بهذه المثا مندرجة فى مضمونه؛ 
عة اختصاصات  ه مع طب مة والأوضاع اللا تتعارض ف ذا مقررة أمامهاالمح ، و

ام والقرارات الصادرة منها. عة الأح   طب
  

ات تفسیر  ا خلا من نص ینظم طل مة الدستورة العل وحیث إن قانون المح
ة والتجارة، فنص فى  ام الصادرة عنها، حین عنى بها قانون المرافعات المدن الأح

مة ) على أنه "١٩٢المادة ( طلبوا إلى المح م  یجوز للخصوم أن  التى أصدرت الح

٩٨ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

تفسیر ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام...."، ومن ثم غدا ذلك النص متممًا 
مة الدستورــــة العلیـا فــــى الحدود التى لا یتعارض فیها مع  ــــام قانــــون المح لأح
مة على إجاز  ة الأوضاع التى رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اطرد قضاء هذه المح

ان الطلب مقدمًا من  امها تفسیرًا قضائًّا، متى  طلب تفسیر أح اشرة  اللجوء إلیها م
م المطلوب تفسیره،  أحد الخصوم، وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فیها الح
طة بذلك  ه المرت ا ان الغموض أو الإبهام قد اعتر منطوقه، أو لح أس وذلك إذا 

قب اطًا لا    ل التجزئة.المنطوق ارت
  

حًا أن الخصومة الناشئة عن الدعاو الدستورة  ان صح وحیث إنه ولئن 
ة مطلقة تتعد أطرافها إلى  ام التى تصدر فیها حج عتها، وأن للأح طب ة  عین

حًا  قى صح افةً، فإنه ی ةً وإلى الناس  الدرجة  -السلطات قاط فى الوقت ذاته و
ام الصادرة فى ال - عینها  ست آراء مجردة غایتها إثراء أن الأح مسائل الدستورة ل

مة الموضوع  قصد إعمال آثارها، وهو ما تتولاه مح ر القانونى، وإنما هى تصدر  الف
مة الدستورة  ه المح عند فصلها فى النزاع الماثل أمامها على ضوء ما قضت 

مة الموضوع  ا، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام مح ن خصمًا  - العل فى الدعو ولم 
مة  -الدستورة  مة أو انبهامه، وقدرت مح م صادر عن هذه المح غموض ح

ان لها أن تمنح  م على النزاع المطروح علیها،  الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الح
مة  م، ولمح ا تفسیر ذلك الح مة الدستورة العل طلب خلاله من المح الخصم أجلاً 

ذلك ا الح ٢٩دة (وقد خولتها الما - الموضوع  مة الدستورة العل ) من قانون المح
ة التى یتراء لها عدم دستورتها  مة النصوص القانون فى أن تحیل إلى هذه المح

أن تطلب من تلقاء نفسها  - واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض علیها
ان أن غموض قضائها  حس ا  مة الدستورة العل یثیر خلافًا ذلك التفسیر من المح

مة الموضوع فى شأن إعمال أثره على الواقع  التالى مهمة مح عوق  حول معناه، و
  المطروح علیها.

٩٩ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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مة  ان طلب التفسیر المعروض لم تُحِلْهُ مح ان ما تقدم، و وحیث إنه متى 
اشرة من  مة، وإنما قُدّم م قه تصرح منها برفعه إلى هذه المح س الموضوع، ولم 

ة، وهى منالهیئة المد ة  ٢٣سنة ل ١١غیر ذو الشأن فى الدعو رقم  ع قضائ
قًا للأوضاع  مة اتصالاً مطا ون قد اتصل بهذه المح "دستورة"، فإن هذا الطلب لا 

عدم قبوله - والحالة هذه  -المقررة قانونًا، متعینًا    .القضاء 
  

  فلهذه الأسباب
، وألزمت  عدم قبول الدعو مة  مت المح ةالهیئة ح المصروفات،  المدع

ه مقابل أتعاب المحاماة.   ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر

١٠٠ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم الســبت  ـــم الثــامن والعشــرنالجلســة العلن ســنة  أغســطسن ـــ
  هـ. ١٤٤٣سنة  المحرمالمواف العشرن من ، م٢٠٢١
  رئيس المحكمة        برئاسة

م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ور  وعضـــوية م ســـل ـــ جـــب عبـــد الح
م  تور عبــد العزــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ

  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید
تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   السرأمين             السید / محمـد ناجى عبد السم

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ١٠بــرقم المقی

ة " ام"قضائ   .تفسیر أح

  من  ةقامالم
ى ) ة ( جرو ة للأغذ ة العر مثلها  ،الشر س مجلس إدارتها أحمد عبدو م رئ العظ

  أحمد لقمة
  ضــــد

س الجمهورـــــــــــ -١   ــــةــــرئ
س  -٢   وزراءمجلس الــرئ
ـــــدلـــر العـــــــــــــــــــــوزــــــــــــــ -٣

١٠١ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

/ سعید مرعى عمرو السید المستشار
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اة -٤ ة مصر لتأمینات الح قًا) شر ـة المصـرة سـا ة التـأمین الأهل مثلهـا  ،(شـر و
س مجلس الإدارة والعضو المنتدب   رئ

  

  راءاتـالإج
ة الم تأودع، ٢٠٢٠من فبرایر سنة  والعشرن بتارخ الثالث ة الشر دع
فة هذه الدعو  ةتاب قلم صح ا، طال مة الدستورة العل  منطوق  تفسیر المح

م الصادر  ة "دستورة" ٢٣لسنة  ١١فى الدعو رقم الح بجلسة  ،قضائ
لمة "٥/٥/٢٠١٨ استثناء تعنى انت  وما إذا ،" لتشمل ، وتحدید المقصود من 

ارة من نطاق تطبی الأماكن المؤجرة ل ) من القانون ١٨المادة (لأشخاص الاعت
م  ١٩٨١لسنة  ١٣٦رقم  ع الأماكن وتنظ ام الخاصة بتأجیر و عض الأح شأن 
اق لاقة بین المؤجر والمستأجر، أم الع م انط   علیها.تلك المادة ح

  

  . عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
، أودعت هیئة المفو  عد تحضیر الدعو   برأیها. اضین تقررً و

مة  النحوظرت الدعو على ونُ  محضر الجلسة، وقررت المح المبین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  المحكمـــــــة
  والمداولة. ،عد الإطلاع على الأوراق

فة الدعو وسائر تما یحس –تتحصلحیث إن الوقائع  بین من صح
ةفى أن  –الأوراق  ة المدع ةً  المعروضة، و ــــالدع تامــــــــأق الشر تفسیر  طال
ا فى الدعو رقم ــــادر مــــــــم الصــــالح منطــــوق  مة الدستورة العل لسنة  ١١ن المح

ة "دستورة" ٢٣ عدم دستورة صدر القاضى منطوقه ، ٥/٥/٢٠١٨بجلسة  ،قضائ
عض ف ١٩٨١لسنة  ١٣٦) من القانون رقم ١٨الفقرة الأولى من المادة ( ى شأن 

١٠٢ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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م العلاقة بین المؤجر والمستأج ع الأماكن وتنظ ام الخاصة بتأجیر و ر، ــــالأح
ما تضمنه من إط ارة "ف ـان، ولو ــــلاق ع طلب إخلاء الم لا یجوز للمؤجـر أن 

انتهت المدة المتف علیها فى العقد،... "، لتشمل عقود إیجار الأماكن المؤجرة 
ارة لاس نىللأشخاص الاعت لمة  امنه قولاً  .تعمالها فى غیر غرض الس أن 

ها الغموض والإبهام، ذلك منطوق  الواردة "لتشمل" شو م  ان لا یتبین و الح ما إذا 
ارة من نطاق تطبی المادة  المراد منها استثناء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعت

ـــــ١٨( اعنى ر، أم ت) من القانون السالف الذ  تفأقام، م تلك المادةخضوعها لأح
ة ١٩٢المادة ( هذه الدعو على سند من نص ) من قانون المرافعات المدن

ار أن ،والتجارة ا. مضمونها مندمجٌ  اعت مة الدستورة العل   فى قانون المح
  

ا الصادر  )٢٨(وحیث إن المادة  مة الدستورة العل من قانون المح
، تسر على قرارات الإحالة ..... ه "تنص على أن ١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم  القانون 

ام المقررة فى قانون المرافعات  مة، الأح ات التى تقدم إلى المح والدعاو والطل
مة والأوضاع المقررة  عة اختصاص المح ما لا یتعارض وطب ة والتجارة  المدن

أن " )٥١(ما تقضى المادة  أمامها". ه،  تسر على  من القانون المشار إل
مة،الأح ه نص فى هذ ام والقرارات الصادرة من المح ما لم یرد   ا القانون،ف

عة تلك  ما لا یتعارض وطب ة والتجارة  القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدن
ام والقرارات". اره الشرعة  –ومؤد ذلك أن نصوص قانون المرافعات  الأح اعت

ن المنازعات التى تعرض على تسر فى شأ –العامة فى إجراءات التقاضى 
شأنه نص  ما لم یرد  ام والقرارات الصادرة منها، ف ا، والأح مة الدستورة العل المح

مة، وتُعد تلك النصوص  ة  –خاص فى قانون هذه المح مندرجة فى  –بهذه المثا
عة اختصاصات  ه مع طب القدر الذ لا تتعارض ف مة والأوضاع مضمونه،  المح

ام والقرارات الصادرة منها.  مها،المقررة أما عة الأح ذا طب   و
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ة ان ذلك، و  وحیث عتها دعاو عین طب انت الدعاو الدستورة هى 
ة المطعون ف توجه الخصومة فیها ، إلى النصوص التشرع عیب دستور یها 

ام الصادرة فى و  مة  –الدعاو  تلكالأح ه قضاء هذه المح  –على ما جر 
ة مط قتصر أثرها على الخصوم فى الدعاو الدستورة التى  ،لقةتحوز حج لا 

ع سلطات الدولة ،صدرت فیها، وإنما ینصرف هذا الأثر إلى الكافة  ،وتلتزم بها جم
ام قد انتهت إلى عدم دستورة النص التشرعى المطعون  سواء أكانت تلك الأح

  ته ورفض الدعو على هذا الأساس.ه أم إلى دستور ف
  

ات وحیث إن قانون  ا خلا من نص ینظم طل مة الدستورة العل المح
ة والتجارة،  ام الصادرة عنها، حین عنى بها قانون المرافعات المدن تفسیر الأح

م على خصوم الدعو قصرت ح طلب تفسیر  ) منه، التى١٩٢فى المادة ( الح
طلبوا إلى المح التى صدر مة التى أصدرت فیها، بنصها على أن " للخصوم أن 

م تفسیر ما وقع فى منطوقه من غموض أو  یتعارض  وهو ما ،بهام....."إالح
ام الصادرة فى الدعاو الدستورة عة الأح م هذا القصر إلا فى وطب ستق ، إذ لا 

ان طرفً  ام التى لا تقوم بها حجیتها إلا بین من  ة الأح فیها،  اإطار قاعدة نسب
اموهى قاعدة تناقضها الحج ة إلى الكافة التى تحوزها الأح  ة المطلقة المتعد

ون الح فى  –علیها  اترتیً  -التى تتطلب الصادرة فى المسائل الدستورة،  ألا 
و الدستورة، وإنما یتعین أن ینسحب الدع على الخصوم فى اطلب تفسیرها وقفً 

ذلك إلى غیرهم ممن  قه علیهم  –وب تفسیره ـــــم المطلـــــون الحـــــهذا الح  بتطب
ة، ذلك  – اشر على مصالحهم الشخص قدم إلى أذا أثر م ن طلب التفسیر الذ 

ون دعو یتعین أن ترفع إلیها وفقً  عدو أن  مة، لا  للأوضاع المقررة  اهذه المح
فى قانونها، ولا یتصور أن تكون المصلحة فیها محض مصلحة نظرة غایتها 

م القانون م یدً  اجردً إرساء ح ة الدستورة وإعمالاً  اتو لمضمونها، إنما یجب  للشرع
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قرها القانون حتى تتحق بها ومن خلالها  طالب التفسیرأن تعود على  منفعة 
ة المصلحة فى الدعو  .مصلحته الشخص ط المصلحة فى طلب التفسیر  وترت
ة التى أُ  مناسبتها، الموضوع م فثیر طلب التفسیر  م التى یؤثر الح ه على الح

عتبر متممً  لكون فیها،  التفسیر  م الصادر  فسره،  االح م الذ  ل الوجوه للح من 
ان عنها، لأنهما یتعلقان  ة لا ینف لاهما لازم للفصل فى الدعو الموضوع و

ستند إلیها الفصل فى النزاع الموضوع قوم علیها أو  ة التى    .ىالقاعدة القانون
  

انت  ان ذلك، و الدعاو لما  ا لا تتصل  مة الدستورة العل المح
ات التى تدخل فى اختصاصها، إلا وفقً  لأوضاع المنصوص علیها فى ل اوالطل

ام التى تصدرها  وقد استقر قانونها. مة على أن إعمال آثار الأح قضاء هذه المح
مة الموضوع، وذلك  بتناء على أن افى المسائل الدستورة هو من اختصاص مح

مة الموضوع هى التى تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة علیها قضاء  مح
ا فى شأن المسألة الدستورة مة الدستورة العل اره مفترضً  ،المح للفصل  اأولًّ  ااعت

مراعـــــــــــى الدائر حولهـــــــــفى النزاع الموضوع ه الخصوم من دفوع ــــــــا، و اة ما قد یبد
مة اشأنها، فإذا أو أوجه دفاع فى  دعى أحد الخصوم أمامها غموض قضاء المح

ا أو انبهامه، وتبین لها أن لهذا الدفاع وجهً  ان لها أن تمنحه االدستورة العل  ،
ا تفسیر قضائها المختلف على  أجلاً  مة الدستورة العل طلب خلاله من المح

مة الموضوع غموض هذا القضاء یولد ،مضمونه ة  ذلك أن تقدیر مح لدیها صعو
قه ة تحول فى اعتقادها دون تطب النزاع،  على وقائع ،الحالة التى هو علیها ،قانون

ظل أمر حسمها معلقً  لمتها  اومن ثم  ا  مة الدستورة العل إلى أن تدلى المح
ه. قة قضائها ومرام ة فى شأن حق مة النهائ  الموضوع ومن جانب آخر، فلمح

ا الصادر  )٢٩( وقد خولتها المادة –ذلك  مة الدستورة العل من قانون المح
مة النصوص ١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون رقم  ، الح فى أن تحیل إلى هذه المح
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ة التى یتراء لها عدم دستورتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى  القانون
ا ذل –المعروض علیها  مة الدستورة العل ك أن تطلب من تلقاء نفسها من المح

ار أن غموض قضائها یثیر خلافً  اعت التالى مهمتها  االتفسیر،  عوق  حول معناه و
  فى شأن إعمال أثره على الوقائع المطروحة علیها.

  

ان ما تقدم ان طلب التفسیر وحیث  انهعلى ما سلف  –، و قدم  – ب لا 
م الصادر ة یتوقف الفصل فیها على الح ة دعو موضوع مناس  إلا من ذ شأن 

م الصادر فیها ،فى المسألة الدستورة مة الموضوع غموض الح سواء  ،وتقدر مح
ان سها أو بناء على طلب أحد الخصوم.أكان ذلك من تلقاء نف ةو ة المدع  ت الشر

اشرة  المعروضة ادعواه تأقام قد ةً  أمامم مة، طال منطوق تفسیر  هذه المح
مها الصادر فى الدعو رقم   سب دون  ،ة "دستورة"قضائ ٢٣لسنة  ١١ح

ة، صرحت لـــــــهدع اإقامته م طلب تفسیر  او موضوع مة الموضوع فیها بتقد مح
مة، لإنـــــــزال ما یتقـــــــرر فـــــــى طلب التفسیر علـــــــى الطلبـــــــات فى  إلى هـــــــذه المح

ة. ومـــــــن ثـــــــم ون قالمعروض ب فإن الطل ،الدعـــــــو الموضوع د اتصل ـــــــلا 
مة وفقً  عدم قبول  ،اللأوضاع المقررة قانونً  االمح الأمر الذ یتعین معه القضاء 

  .الدعو 
  لهذه الأسباب

عدم قبول الدعو  مة  مت المح ةوألزمت  ،ح ة المدع  المصروفات الشر
ه مقابل أتعاب المحاماة.ومبلغ    مائتى جن

  كمةرئيس المح          أمين السر  
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